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  :مقدمة
نصــوص قانونيــة  خــلالتحقــق إلا مــن تلا غايــة قانونيــة واجتماعيــة العدالــة الجنائيــة  لا شــك أن

تكفــل تحقيــق التــوازن بــين حــق المجتمــع فــي الاقتصــاص مــن الجــاني وبــين حــق المــتهم فــي 
يعــد الســياج حــق الــدفاع عادلــة لــه، فتكفــل محاكمــة حزمــة مــن ضــمانات الــدفاع، وذلــك بتقريــر 

ودستور الحقـوق الأساسـية للخصـوم وحجـر الزاويـة فـي العدالـة  المنيع لحماية الحريات الفردية
 ممـن تقـديم دفـوعهبوجـه عـام  الخصومالمتهم بوجه خاص و  تمكينب لجنائية وهو لا يتحقق إلاا

   .القانونية المتعلقة بها قواعدوتحقيقها وفقاً لل موطلباته
ترتـب وجـه  التـيجـراءات الإمـن  إجـراءكـل  ولـد مـعالـذي يو  حـق الـدفاعل البـار الابـنهـو ع الدفف

حمايـة و المـتهم أصل براءة هذه الإجراءات  تفترضن أن في الدعوى، ومن المتعي النهائي الحكم
يـة علـى المـتهم سـوف يلقـي بالتبع بـراءة المـتهم، فإجراء ما يتم دون افتـراض الشخصية هحقوق

وسـيلقي  ،المقـررة لـه الضـمانات القانونيـةوذلك سيشـكل خرقـاً ولا شـك فـي  ،براءته عبء إثبات
ــم وهــو مــا تأبــاه ــنظم القانونيــة المعاصــرة بالعدالــة فــي أتــون الجــور والظل ــ ،غالبيــة ال إذا كفــل ف

 التنظيم الإجرائي التوازن بين الحرية الفردية ومصلحة المجتمع فسوف تتحقـق العدالـة الجنائيـة
ــدور التطبيقــي لقضــاء طبيعــي  ،فــي أوج صــورها -مــن حيــث النصــوص - ويتبقــى بعــد ذلــك ال

  .يمشي في محراب العدالةباعتباره ضمير القانون  مستقل
في الـدعوى  droits d’homeحقوق الإنسان الدفوع تمثل في الواقع السياج الأول لحماية  مثلوت

ــات الشخصــيةعلشــك  ولاوضــمانة  ،الجنائيــة ــة قدســية الحري ــا لحماي ــار أن للإجــراءات ي ، باعتب
لعلنــا لــم نشــتط حــديثاً إذا مــا أجزمنــا أن ، و ة لا تقــل عــن خطــورة قواعــد التجــريمالقانونيــة خطــور 

وقـد يجهـض تفوق خطورة التجريم ذلـك أن التجـريم يجـد أصـله فـي الجهـة التشـريعية  خطورتها
أو بينمـا الإجـراءات تتعلـق بجهـات قـد تتعسـف فـي تنفيـذها  ه بالرقابة الدستورية عليـه،في مهد

 قيمــة القانونيــة جليــة إلا مــن خــلال، ولا يمكــن أن تبــدو تلــك التنفــذها خلافــاً لنصــها ومقتضــاها
لقانونيــة لإثــارة الــدفوع حتــى تقبــل المحكمــة نظرهــا فــإذا اتخــذت المحكمــة قــرار الأحكــام اتأصــيل 
  : تلزم المحكمة قانونا بالرد عليها، هذا ما سيتم معالجته وفقا للتقسيم التاليفهل  برفضها

  :الهدف من البحث
الـدفوع المسـتندة مـدى سـلطة المحكمـة الجنائيـة فـي قبـول يهدف هذا البحث إلـى التعـرف علـى 

 ومراحـل ابـدائها ،هـذه الـدفوع  شروط قبولعلى  من خلال التعرفانون الإجراءات الجنائية من ق
، ومـدى جـواز الطعـن علـى هـذه بالفصـل فيهـاالتزامها بتسبيب القرارات التي تصدر عنهـا مدى و 



  

وجميع ما تقدم سيتم معالجتـه فـي القـانون المصـري مقارنـة بالنظـام اللاتينـي القرارات استقلالاً، 
  . نجلو أمريكيوالا 

  : أهمية البحث
 تنبـــع أهميــــة البحــــث مـــن أهميــــة الشــــرعية الإجرائيـــة الجنائيــــة التــــي تفتـــرض بــــراءة المــــتهم

Présomption d’innocence  وأهميــة حــق الــدفاع وحيــدة المحقــق وحيــدة القضــاء أي تلــك الثوابــت
  :، وتتجوهر أهمية البحث فيما يليونية التي أصبغها الدستور سمواً القان
حيـث درج الفقـه علـى معالجـة الـدفوع الإجرائيـة فـي المؤلفـات العامـة الشـارحة : ناحية أولى من

لقـانون الإجـراءات الجنائيــة باعتبارهـا بيانـاً فــي أسـباب الحكــم تلتـزم المحكمـة بــالرد عليهـا طبقــاً 
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، وأن غالبيــة الدراســات المتخصصــة فــي الــدفوع  ٣١١للمــادة 
فـي تســليط  تبـدو أهميـة هـذا البحـث فـإن ،شـرح كـل دفـع علـى وجــه مسـتقلبالواقـع فـي  اهتمـت

  .الضوء على سلطة المحكمة في قبول هذه الدفوع
حيث يتقرر حق المـتهم فـي إبـداء دفوعـه وتحقيقهـا وفقـاً للطـرق والإجـراءات : ومن ناحية ثانية

رسـم خطـوط المحاكمـة العادلـة فتبـدو التي ترسـمها القـوانين الإجرائيـة ونظـراً لتأثيرهـا البـالغ فـي 
أهميــة البحــث فــي تحديــد قواعــد وشــروط  قبــول النظــر فــي الــدفع ومــدى تماثــل أو اخــتلاف هــذا 

ــة المصــري  ــانون الإجــراءات الجنائي ــو أمريكــي الحــق فــي ق ــاتونين اللاتينــي والأنجل كدراســة والق
  .مقارنة

فاع فإن تقرير تلـك الـدفوع يعنـي صـيانة نظراً لارتباط الدفوع الجنائية بحق الد: ومن ناحية ثالثة
من الهدر والتجاوز، وبالتالي تعد هذه الدراسة اسهامة أيضاً فـي  droits d’home حقوق الإنسان

  .نظرية حقوق الإنسان
تكتســـب هـــذه الدراســـة أهميتهـــا مـــن كونهـــا ذات طـــابع عملـــي ذي فائـــدة  : ومـــن ناحيـــة رابعـــة

تصـدره محكمـة الـنقض مـن أحكـام تبطـل بهـا الأحكـام للمشتغلين فـي الحقـل القـانوني، ولعـل مـا 
التي أصدرتها محاكم الموضوع لقصورها في الرد على الدفوع أو الطلبات طالما لم تأخـذ بهـا مـا 

  .يؤكد على عدم وضوح نظرية الدفوع بالقدر اللازم
  

  : منهج وأدوات البحث
لى ما تـذخر بـه أدبيـات أحكـام داً في ذلك عناتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التطبيقي مست

محكمة النقض المصرية، وكذلك استخدم المـنهج المقـارن بـين القـوانين والآراء الفقهيـة وأحكـام 



  

ــدول فــي  ــى أســاليب ووســائل بعــض ال ــد شــروط المحــاكم بقصــد التعــرف عل ــدفوع تحدي ــول ال قب
   هاسلطة المحكمة في قبول الإجرائية ومدى

ــي عــدد مــن  ــة وتمثلــت أدوات الدراســة ف ــة العامــة والدراســات والبحــوث المتعلق المراجــع القانوني
  .وذلك لتأصيل نظرية الدفوع بالمبادئ العامة المستقر عليها القضاءأحكام و بموضوع الدراسة، 

  : خطة البحث
ســنعرض لمــدى ســلطة المحكمــة الجنائيــة فــي قبــول الــدفوع الإجرائيــة فــي فصــلين، نعــرض فــي 

لفصــل ، ونعــرض فــي الثــاني ة الــدفوع أمــام المحكمــة الجنائيــةلأحكــام القانونيــة لإثــار أولهمــا ل
  .المحكمة في الدفوع



  

  الفصل الأول
  الأحكام القانونية لإثارة الدفوع أمام المحكمة الجنائية

  
  : تمهيد و تقسيم

أهـم  أحـد يعـد الـذيو ممارسة حق الدفاع من مظاهر  مظهراً  باعتبارهبالغة أهمية للدفع الإجرائي 
 هأحكامــلــه ن إذا لــم يــعِ المــتهم أو مــن يمثفهــو مــن الخطــورة بمكــا ،مــة العادلــةضــمانات المحاك

مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن نتـائج قـد تسـهم فـي  قانونية حتى لا يسقط الحق في التمسك بهال
 تهـامعرفـة ماهيقبل الولوج في الطبيعة القانونيـة تلـك الـدفوع  الأمر الذي يتطلبالحكم بالإدانة، 

 ثـم نومـ ،ةعإبطال الإجراءات غير المشـرو بالدفع باعتباره وسيلة المتهم في من خلال التعريف 
حـل التـي والمرا ،ثم التطرق إلى الشروط التي يلزم توافرها في الدفع ،المستمد منهاإهدار الدليل 

 وفقـاً  تـهيتم معالجسهو ما و  ،هرفضأو  هقبول عدمحتى لا يكون مآله  ؛يمكن أن يتم إبداؤه فيها
   :تاليللتقسيم ال

  .بالدفع لمقصودا: المبحث الأول
 .شروط صحة الدفع: المبحث الثاني

  .مراحل إبداء الدفع: المبحث الثالث
  .الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة شروط صحة الدفع :المبحث الرابع



  

  المبحث الأول 
  بالدفع التعريف

 تعريف الدفع لغ - ١
ً
  : ة

: ه فانـدفع، ودافـع عنـه، ودافعـه، ودفعـاً ودفاعـ اَ يدفعـه دفعـدفعـه : زالة بقوة؛ يقـالالدفع يعني الإ 
إذا ماطلـه فيهـا فلـم : فـي حاجتـه اً طلـة يقـال دافـع فـلان فلانـ، والمدافعة تعنـي الممادفع: بمعنى
ودافع ،اً بالحجة، ودفعتُ الشيء أدفعـه دفعـ ردَّه: دفعته عني فاندفع، ودفع القول: ويقال ،يقضها

حامى عنه، وانتصر له ومنـه : دفع أي: مكروه مدافعة ودفاعًا بمعنىوالأذى وال ،االله عنه السوء
  .)١(في القضاء والخصومات الدفاع

  :تعريف الدفع في القانون - ٣
 

التشـريعات  العقوبـات أو أو قـانون الإجـراءات الجنائيـةفـي قـانون  م يرد تعريـف للـدفع الجنـائيل
أنـه إلـى ذهب رأي فـ ،قهـاء إلـى تعريفـهالفغيـر قليـل مـن جمـع قد انبـرى لذا ف ،الجنائية الخاصة

التــي يثيرهــا الخصــم لتحقيــق غايتــه مــن الخصــومة فــي  جرائيــةوجــه الــدفاع الموضــوعية أو الإأ"
أوجه الدفاع القانونية المختلفة التي مؤدى الأخذ بهـا عـدم "وذهب رأي ثان إلى أنه  ،)٢("الدعوى

الـــدعوى بنـــاءً علـــى التهمـــة مـــن قبـــل المحكمـــة المنظـــور أمامهـــا  لحكـــم علـــى المـــدعى عليـــها
الــدفاع الجــوهري الــذي مــن شــأنه لــو صــح تبرئــة "أنــه إلــى هــب رأي ثالــث ذو ، )٣("المنســوبة إليــه

أوجـه الـدفاع القانونيـة "أنـه بينمـا ذهـب رأي رابـع إلـى  ،)٤("المتهم وتغيير وجه الرأي في الدعوى
إلـى الأخـذ  خـامسرأي  وذهـب، )٥(الموضوعية التي يثيرها الخصم لتحقيق غايته مـن الخصـومةو 

دعـــوى مـــن قبـــل المـــدعى عليـــه بقصـــد دفـــع " هبتعريـــف محكمـــة الـــنقض بـــدوائرها المدنيـــة بأنـــ
إذا أتـى بـدفع  ، بمعنـى أن المـدعى عليـه يصـير مـدعياً لخصومة عنه أو إبطـال دعـوى المـدعيا

  .)٦("عند دفع الدفع عليه ويعود المدعي الأول مدعياً 

                                           
 ٧١٥ص ،٢٠٠٥مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيط، -١

 ٦٥٣ص ، ١٩٨٠رءوف عبيد، المشكلات العملية في قانون الإجراءات الجنائية، ، دار الفكر العربي،  . د -٢

 ،٢٠١٠معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، الطبعة الثالثة، دار الكتب المصرية، الإجراءات الجنائية قانون  لامة،مأمون س. د -٣
 ١٣٣٩ص 

 ١١٠٦ص  ، ٢٠١٣، دار النهضة العربية ،شرح قانون الإجراءات الجنائية، محمود نجيب حسني. د - ٤

 ١٧، ص ١٩٩٦بعة الثالثة، دار المطبوعات الجامعية، حامد الشريف، نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي، الط. د -٥

مدحت سـعد الـدين، نظريـة الـدفوع في قـانون الإجـراءات الجنائيـة دراسـة تحليليـة تأصـيلية، مقارنـة بقـانون المرافعـات شـاملة .د - ٦
 ٢٢، ص  ٢٠٠٣أراء الفقه وأحكام النقض، طبعة نادي القضاة، الطبعة الثانية ، 



  

ـــدفع فقـــط الرابـــعو  ولرى أن مـــا ذهـــب إليـــه الاتجـــاه الأ نـــو  ـــدفاع لا يتعلـــق بال  وإنمـــا بوســـائل ال
الثالـث ينطبـق علـى الـدفوع الموضـوعية الثـاني و  ينأصـحاب الاتجـاهمـا ذهـب إليـه   وأنعموماً،

ينطبق تعريفهما كـذلك ، و )١(براءة أو تفادي الحكم على المتهمالوصول لل تستهدف هابحسبان أن
قوام بين الـدفوع الشـكلية  باعتبارهاتحتل مركزاً وسطاً على الدفوع بعدم جواز نظر الدعوى والتي 

الحكـم  يترتـب علـى حيث على الدفع الشكليتعريفهما لا ينطبق  ومن ثم ،)٢(والدفوع الموضوعية
تفق مع أصحاب الاتجـاه كما أننا لا ن ،لا يمنع من تجديدهابالتالي و  ،الدعوى عدم إنهاء هبقبول

 تعريفهـــا يناســـبف ،كمـــة الـــنقض فـــي دوائرهـــا المدنيـــةتعريـــف محوالـــذي تبنـــى اتجـــاه  الخـــامس
إلـى مـدعي حـال تقديمـه الـدفع والمـدعي إلـى فيهـا المـدعى عليـه  والتي ينقلـبالدعاوى المدنية 

يكلـف  لـدعوى المدنيـة حيـثل مناسـباً كـان  التعريـف وإنفهـذا ، دفعمدعى عليه عند الرد على الـ
، ذلـك المبـدأ افتراض البـراءة لك لتعارضه مع الخصوم بإثبات ما يدعونه فإن المتهم لا يكلف بذ

 ثبــات أركــان الجريمــة فــي حــق المــتهمالــركين الــذي يوجــب ألا ينحصــر دور ســلطة الاتهــام فــي إ
وجـود كإثبـات عـدم تـوافر أي سـبب قابـل لهـدم تلـك الأركـان ويوجـب مـن ثـم البـراءة  ولكن أيضـاً 

، أو ن موانع العقـاب، أو مانع ميةو سبب من أسباب انعدام المسئول، أسبب من أسباب الإباحة
فتلك ؛العامة إثبات عدم صـحة الـدفع يقع على عاتق النيابةو  ،سبب من أسباب انقضاء الدعوى

كشـف  علـىأقـدر منـه  ي، فهـلا يقـدر عليهـا المـتهم الأخيرة تملك مـن الوسـائل والصـلاحيات مـا
ي عـن الحقيقـة بنفسـه كمـا أن القاضـي الجنـائي عليـه عـبء التحـر  ،حقيقة هذه الدفوع للقاضـي

كـأن يابـة العامـة فـي معاونتـه علـى ذلـك يكلـف الن ، ولـه أنوره الإيجابي في الـدعوى الجنائيـةلد
   .)٣(يطلب منها استظهار وسائل الدفاع التي دفع بها المتهم لنفي التهمة أو المسئولية

ال المحكمــة بهــا بــإجراءات نظـر الــدعوى واتصـ تعلـقي الــذي دفعالـ :بأنــه الــدفع الإجرائـيونُعـرِّف 
ف عـرِّ ، ونُ عـدم الاعتـداد بالآثـار القانونيـة المترتبـة علـى العمـل الإجرائـي محـل الـدفع ويهدف إلى

موضــوع الــدعوى بهــدف الحصــول علــى حكــم  الــذي يوجــه إلــى الــدفع: بأنــهالــدفع الموضــوعي 
  .بالبراءة أو تخفيف العقاب

                                           
، دراسـة تحليليـة تأصـيلية لمظـاهره وحـدوده في النظـام العـاميـب، النظـام العـام في قـانون الإجـراءات الجنائيـة، محمد عيـد الغر . د - ١

مشـار فيـه إلى حكـم محكمـة و  ٩٤، ص ٢٠٠٦، القضاء، دار النهضة العربيةراء الفقه و آظل أحكام القانونين المصري والفرنسي و 
، مجموعـة أحكـام ١٩٧٢فبرايـر٢١، نقض٣٧٩، رقم ٦١٠، ص٢ج انونية،، مجموعة القواعد الق١٩٣٢أكتوبر ٣١بتاريخالنقض 
 ٥٣رقم ،  ٢١٤ص ،  ٢٣س  ،النقض

 ٩٦محمد عيد الغريب، المرجع السابق ، ص. د - ٢

محمــد عيــد الغريــب، حريــة القاضــي . ، د٤٢٠ب حســنى، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق، صيــمحمــود نج. د -٣
 .وما بعدها ٣٨ص  ،١٩٩٦اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام، النسر الذهبي للطباعة ، الجنائي في الاقتناع 



  

 

  المبحث الثاني
  شروط صحة الدفع

  :تمهيد وتقسيم
 شـروط مها إلـىيدون تقسـللـدفاع الجـوهري  لشـروط الـدفع كشـروط عامـة ض الفقهـاءعرض بع
بمناســبة شــرح قواعــد التســبيب ووجــوب رد المحكمــة علــى أوجــه  ،)١(موضــوعيةأخــرى شــكلية و 

قسـم : ، كما جرى بعض الفقهاء على تقسيم شروط صـحة الـدفع إلـى قسـمين)٢(الدفاع الجوهري
ق شروط الدعوى على الدفع كـأن تكـون مسـتندة لحـق يتطببيرد على الدفع باعتباره دعوى، أي 

أو مركز قـانوني وأن يكـون هنـاك اعتـداء علـى هـذا الحـق ويكـون للمتمسـك بالـدفع شـأنه شـأن 
الطلبــات بصــفة لثــاني يتضــمن شــروط خاصــة بالــدفوع و المــدعي فــي الــدعوى مصــلحة، والقســم ا

ومــن ثـم فقــد اسـتبعد الباحــث تقســيم محـل نظــر،  بــأن هـذا الــرأي وســبق أن أبـدينا رأينــا،)٣(عامـة
  .شروط الدفوع تبعاً لتكييف الدفع بأنه دعوى

بتقســيمها إلــى شــروط شــكلية وشـروط موضــعية متفقــين فــي ذلــك مــع مــا  شــروط الــدفع ولتنـاون
وذلك باعتبار أن الشروط الشكلية هي شروط أولية ينبغـي التـيقن  ،)٤(الفقهمن جانب  ذهب إليه

وعلـى  ،الموضوعية اللازم توافرها في الـدفع ليـتم الفصـل فيـه شروطال ثقبل بح من تحققها أولاً 
 ثـم الشـروط الموضـوعية وفقـاً  لصـحة قبـول الـدفوع للشـروط الشـكليةأولاً  عـرضضوء مـا تقـدم ن
  :للتقسيم التالي
  .عالشروط الشكلية لصحة قبول الدف: المطلب الأول
   . علدفا اللازمة للفصل في الشروط الموضوعية: المطلب الثاني

                                           
دار الفكـــر العــــربي رءوف عبيـــد ، . مـــن هـــذه المؤلفـــات ضـــوابط تســـبيب الأحكـــام الجنائيـــة وأوامـــر التصـــرف في التحقيـــق، د -١
، ٢٠٠٩هليـل، دار المطبوعـات الجامعيـة،  وما بعدها، الدفوع أمام القضاء الجنـائي، المستشـار فـرج علـواني ١٦٧، ص ، ١٩٨٦،

 ٨٧١، ص  ٢٠٠٦، المستشار مدحت محمد الحسيني ، دار المطبوعات الجامعية ، البطلان في المواد الجنائية.عدهاوما ب ١١ص 

 أمـام حامـد الشـريف نظريـة الـدفوع. ، د ٩الناشـر، ص نائية دون الإشارة لسـنة النشـر و عبد الحميد الشواربي، الدفوع الج. د - ٢
 .وما بعدها ٣٢ص  القضاء الجنائي، المرجع السابق،

 ١٣٣ص  المرجع السابق،مدحت سعد الدين، .د - ٣

ائية، دار وســـائل الـــدفاع أمـــام القضـــاء الجنـــائي، الـــدفوع والطلبـــات والطعـــون بـــالتزوير، دراســـة فقهيـــة قضـــ حســـني الجنـــدي،. د -٤
  ٩٣، ص ١٩٨٩النهضة العربية، 



  

  المطلب الأول
  الشروط الشكلية لصحة قبول الدفع

أولاً  وجودهـاينبغـي علـى المحكمـة أن تتـيقن مـن  هي الشروط التـي بوجه عام الشروط الشكلية
المحكمة أن تقضـي بعـدم قبـول الـدعوى أو أي  فعلى ؛لتأكد من توافر الشروط الموضوعيةقبل ا

تـى مـن الشـروط التـي يسـتلزمها القـانون حطاً شـر  طعن من الطعون إذا افتقد أي مـنهمطلب أو 
الموضـوع بعـد  يأمام المحكمـة وتتصـل بـه لـتحكم فـ اً أو الطلب أو الطعن مطروحتكون الدعوى 

لصـحة قبـول الـدفع ، وتتمثل الشروط الشـكلية وهو الأمر الذي ينطبق على الدفوع أيضاً  ،)١(ذلك
ع قبـل قفـل بـاب المرافعـة، ونعـرض لكـل في وجوب توافر الصفة والمصلحة، ووجـوب إثـارة الـدفو 

  :منهما وفقاُ لما يلي
  :المصلحة في إبداء الدفعالصفة و : أولاً 
  :في القانون المصري الدفع ءإبداالصفة و المصلحة في  -أ

ولا يختلــف قــانون  ،ومصــلحة فيــهأن تكــون لــه صــفة  يثيــر الــدفعالــذي  خصــميشــترط فــي ال
إذ تــنص المــادة الثالثــة مــن قــانون  ،قــانون المرافعــاتعــن فــي هــذا الصــدد الإجــراءات الجنائيــة 

لأحكــام هــذا  كمــا لا يقبــل أي طلــب أو دفــع اســتناداً  ،لا تقبــل أي دعــوى"علــى أنــه  المرافعــات
ــانون آخــر القــانون أو أي لا يكــون لصــاحبه فيهــا مصــلحة شخصــية ومباشــرة وقائمــة يقرهــا  ق

بطـلان أوراق التكليـف "ئرها المدنية بأن قضت محكمة النقض في دوا لذلك وتطبيقاً  ."...القانون
 بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة مـن شـرع لحمايتـه، ولـيس متعلقـاً 

من قانون المرافعـات، وبالتـالي لا  ١١٤و ١٠٨بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 
تقـرر الـبطلان  لخصـم الـذيوإنمـا يجـب علـى ا فسـها،يجوز للمحكمة أن تقضـى بـه مـن تلقـاء ن

  .)٢("أو ضمناً  ويجوز له أن ينزل عنه صراحةن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، لمصلحته أ

فالصـفة علـى هـذا النحـو تسـبق  ؛ونعني بالصفة أن ينسب الدفع لخصـم لـه مصـلحة فـي إبدائـه
ــدة طــيقصــد بالمصــلحة فــي نو ، المصــلحة ــدفع الإجرائــي الفائ ــى الشخصــية التــي تعــود عاق ال ل

سواء بطريق مباشر أو غير مباشـر إذ أن كـل عمـل إجرائـي يجـب أن تترتـب عليـه المتمسك به 
  .)٣(فائدة شخصية

                                           
 .٥٢٦، ص٢٠١٢النهضة العربية، دار في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الوسيط ، أحمد فتحي سرور.د -١

 ٦٩٧،ص  ٢٨ق ، مكتب فني  ٤٣لسنــة  ٥١٧،الطعن رقم   ١٩٧٧مارس  ١٦الجلسة  دني تاريخنقض م -٢

 ٦٧١الهامة في الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص  رءوف عبيد، المشكلات العملية. د -٣



  

ــ الإرشــاد فحســبتســتهدف مجــرد الترتيــب والتوجيــه و فــإذا كــان العمــل أو القاعــدة الإجرائيــة  لا ف
جـراء أو بشـأن هـذا الإ ، ومن ثم لا مجال لإثارة دفـع مـارتب على مخالفتها تضييع مصلحة مايت

إذا  وقد تبنى قانون المرافعات هذه الفكرة حينمـا اعتبـر الإجـراء بـاطلاً ولفت، ختلك القاعدة التي 
  .)١(شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه

فـــي هـــذا الصـــدد المصـــلحة  ونعنـــي بهـــا ،كـــل مـــن الـــدعوى والـــدفع والطعـــنالمصـــلحة أســـاس ف
ترتيبــاً علــى مــا تقــدم و  ؛)٢(يقرهــا القــانون تــيوالقائمــة وقــت إبــداء الــدفع الالشخصــية المباشــرة 

   .يحميه القانون يفترض شرط المصلحة بذلك وجود انتهاك لحق أو مركز قانوني
ـــة هـــذا الحـــق ـــه فـــي  رمـــة المســـكنفـــي ح الحـــق :ومـــن أمثل مـــن  ٥٨المـــادة المنصـــوص علي

رجـال يجـوز ل لا"علـى أنـه  قـانون الإجـراءات الجنائيـةمن  ٤٥نصت المادة  وقد ،٢٠١٤دستور
فــي  أو ، فــي الأحــوال المبينــة فــي القــانونالســلطة القضــائية الــدخول فــي أي محــل مســكون إلا

ويترتــب  ،"أو فــي حالــة الحريــق أو الغــرق أو مــا شــابه ذلــك ،حالــة طلــب المســاعدة مــن الــداخل
 ومثـال ذلـك أيضـاً ، نائية الـدفع بـبطلان التفتـيشجلحق في قانون الإجراءات العلى انتهاك هذا ا

 ٤٠ قـد نصـت المـادةو  ٢٠١٤دسـتورمـن  ٥٤نص المـادة  بموجب في الحرية الشخصيةالحق 
إلا بـأمر مـن  لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه"على أنه  قانون الإجراءات الجنائيةمن 

  .يترتب على انتهاك هذا الحق الدفع ببطلان القبضو  ؛..." السلطات المختصة بذلك قانوناً 
وفي ،حته من الخصـومتقرر لمصلالدفع ممن إبداء : في إثارة الدفع المصلحة الشخصيةبعني نو 

الــدليل المســتمد مــن التفتــيش  يلا يجــوز الطعــن بــالبطلان فــ "بأنــه ذلــك قضــت محكمــة الــنقض
كمـا ، )٣("بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شـرعت هـذه الأوضـاع لحمـايتهم

مــن وقــع فــي شــأنه القــبض الباطــل فــي الــدفع بهــذا  لا صــفة لغيــر"قضــت محكمــة الــنقض بأنــه 
وقضـت  ،)٤("منه لأن تحقـق المصـلحة مـن الـدفع لاحـق لوجـود الصـفة يستفيدالبطلان ولو كان 

بانتفاء مصلحة الطاعن فـي  وقضت ،)٥(ش السيارة لا يقبل إلا من حائزهابأن الدفع ببطلان تفتي
فـــي جريمـــة التزويـــر فـــي محـــرر النعـــي علـــى الحكـــم بتغييـــر صـــفته مـــن فاعـــل أصـــلي لشـــريك 

                                           
 ٤٥٤ص ،١٩٨١والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية،فتحي . د -١

 ١٧٤٦، ص ٢٠١١، قواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربيةعبد الرءوف مهدي ، شرح ال. د -٢

 ، مجموعـة١٩٨٨، نقض أول ديسـمبر ٢١٩، رقم ١٠٦٤،ص  ٢٤أحكام النقض، س ، مجموعة ١٩٧٣نوفمبر  ٢٥نقض  -٣
، ص ٤٧موعـــــــة أحكـــــــام الـــــــنقض، س، مج١٩٩٦ديســـــــمبر  ١١، نقـــــــض ١٨١، رقـــــــم ١١٥٩، ص  ٣٩أحكـــــــام الـــــــنقض، س 

 ١٨٩رقم ،١٣٠٨

  ١٦٣، رقم ١١٣١ص  ٤٧، س م النقض، مجموعة أحكا١٩٩٦نوفمبر  ٣نقض  -٤

 .أعلاه ١٨٩، رقم ١٣٠٨، ص ٤٧، س ، مجموعة أحكام النقض١٩٩٦ديسمبر  ١١نقض  - ٥



  

 -لا يُقبــل مــن أوجــه الطعــن علــى الحكــم" بأنــه بشــأن المصــلحة فــي الطعــن، وقضــت )١(رســمي
إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيـه، ومـن ثـم فإنـه  -بحسب الأصل

وجبــه غيــر مقبــول مــا يثيــره الطــاعن بشــأن رقــم المــادة التــي أنــزل الحكــم المطعــون فيــه بم يعــد
تماثــل  هــذا الحكــم يعنــي، و )٢(العقــاب علــى المحكــوم عليــه الآخــر الــذي لــم يطعــن فــي الحكــم

المصــلحة فــي الــدفع والطعــن طالمــا كــان مــن شــأن قبولهمــا تغييــر وجــه الحكــم فــي الــدعوى أو 
  .نقض الحكم المطعون فيه لمن تتوافر مصلحته فيهما

ثـة مـن مسـتفاد مـن نـص المـادة الثال لـكذو  ،ن المصلحة قائمة وقت إبداء الدفعترط أن تكوويش
ه فيـه التجارية إذ قررت عـدم قبـول أي طلـب أو دفـع لا تكـون لصـاحبقانون المرافعات المدنية و 

  .مصلحة قائمة يقرها القانون
ــة ب ــاء المصــلحة مــن الــدفوع المتعلق ــد انتف ــام لأن شــرط تــوافر المصــلحة متصــل ويع النظــام الع

ينشـــغل القضـــاء بمـــا لا طائـــل  وهـــي تـــأبى أن ،لاجتماعيـــةقضـــاء ودوره فـــي الحيـــاة ابوظيفـــة ال
  .)٣(ولا صالح له فيه فهو مقرر حماية لصالح عام،هؤ ورا
باعتبارها الأمينة على المجتمع فـي طلـب المتهم  ةلحمصل كانت ولوإثارة الدفوع  لنيابة العامةول

مصــــلحة تحقيــــق العدالــــة ومــــن وظائفهــــا المحافظــــة علــــى الضــــمانات التــــي قررهــــا القــــانون ل
وندب محام في الأحوال التي ينص فيهـا القـانون ،الدفع المتعلق بتشكيل المحكمةك، )٤(المتهمين
فـي ذلـك قضـت محكمـة الـنقض بأنـه يحـق للنيابـة العامـة أن تطعـن بـالنقض سـواء و  على ذلك،

، ولها أن تؤسس الطعـن علـى الإخـلال بحـق المـتهم أو لمصلحة المتهم الاتهاملمصلحة سلطة 
تحقيـق  أن مهمتهـا باعتبـار المـتهمالطعن لمصـلحة  يجوز للنيابة ويعني ذلك أنه ،)٥(اعفي الدف

   .من شائبة الخطأ والبطلان ياً خال سليماً  اً تطبيق وتطبيقهموجبات القانون، 
 ٨٠٢تطبيقـاً لـنص المـادة  لا يُقبـل الـدفع :شرط الصفة والمصلحة في القـانون الفرنسـي-ب

ببطلان إجراء إلا من جانب الطـرف الـذي أضـير مـن هـذا الإجـراء  من قانون الإجراءات الجنائية
 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بالاســتجواب ١٧٠المــادة  قررتــهمــا  مــن ذلــكالمعيــب، 

                                           
 ٢٨، رقم ١٨٨، ص ٤٩مجموعة أحكام النقض، س  ،١٩٩٨فبراير  ٨نقض  - ١

  ٣٥، رقم ١٥٩، ص ٢٨،مجموعة أحكام النقض، س  ١٩٧٧يناير  ٣٠نقض  - ٢

 ١٧٤، ضوابط تسبيب الأحكام، المرجع السابق ، ص رءوف عبيد. د -٣

 ٩قـــــض ،ن ٥، ص١٩٨٨حســـــني الجنـــــدي، الـــــدفع بـــــبطلان التفتـــــيش في ضـــــوء أحكـــــام الـــــنقض، دار النهضـــــة العربيـــــة، .د -٤
س ، مجموعة أحكام النقض ،١٩٩٨بريل ا ٢٢، نقض ١٦٠، رقم ١٠٧٤، ص ٤٨، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٧أكتوبر
 .٧٨، رقم ٦٠٣، ص ٩٤

  ٣٥، رقم ١٦٩، ص  ٣٧، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٨٦يناير ٢٩نقض  - ٥



  

كما قررت المـادة  به بإعلان صريح في حضور محاميهم،للأطراف أن يتنازلوا عن التمسك  هأنب
والمسـتقر عليـه قضـاء أنـه  ،المقـررة لمصـلحة الخصـوم جواز التنازل عن حالات البطلان ١٧٢

 مــا الــدفوع المتعلقــة بالنظــام العــامأ ،)١(لا يغنــي عــن وجــوب إثــارة الــدفع أن متهمــاً آخــر قــد أثــاره
  .)٢(ايكون لجميع الخصوم صفة التمسك بهكالدفوع المتعلقة بالاختصاص ف

القـانون حتـى تكـون أوجـه  يشـترط فـي هـذا: شرط الصفة والمصلحة في القـانون الإيطـالي -ج
للطعـن علـى  ٥٦٨بشـأن الـدفوع والمـادة  ٥٢٣/٤الدفاع مقبولة الصفة والمصلحة وفقـاً للمـادة 

  .الأحكام
لقبـول " الصـفة"اشـترط القضـاء الفيـدرالي : شرط الصفة والمصلحة في القـانون الأمريكـي -د

أي أن يكـون الغـرض مـن  الدليل المخالف، وأن يكون لمبدي الدفع مصلحة فيه، الدفع باستبعاد
ـــرر لشـــخص  ـــه، لا أن يتمســـك بحـــق مق ـــد مـــس بحـــق شخصـــي ل ـــر ضـــرر ق ـــدفع جب ـــارة ال إث

  .)٤(هذه القاعدة الدفع المتعلق بالنظام العام واستثنى من،)٣(آخر
تتحدد الصفة والمصلحة في هذا القانون : شرط الصفة والمصلحة في القانون الإنجليزي -هـ 

ن اختيـار الطريقـة التـي سـيترافع علـى أساسـها، فإمـا الاعتـراف بكـل من خلال ما قُرِرَ للمتهم مـ
ــديم دفوعــه ــراف وتق ــة أو عــدم الاعت ــتهم أو بعضــها بهــدف تخفيــف العقوب وتتقــرر الصــفة ، )٥(ال

والمصلحة أيضا عند تقديم الطعون، حيث بأخذ القانون الإنجليزي بنظام تعدد درجـات التقاضـي 
لعليا التـي حلـت محـل مجلـس اللـوردات والمنشـأة بالقـانون من محاكم الصلح والتاج والمحكمة ا

للنظـر فـي الطعـون المقدمـة مـن المـتهم أو  ٢٠٠٩وبدأت عملها في عـام  ٢٠٠٥الصادر عام 
  .  )٦(الادعاء في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بناءً على الخطأ في القانون

  

  
  

                                           
1- Crim 26 Mai,bull, 1976 p 180  

2-Frédéric desports, Laurence lazerges Cousquer,traité de procédure pénale . Nicolas Moifessis. Paris. 

2009 .p.1246 

  ١٩٩٢التطبيقات القضائية المعاصرة للنظام الاēامي في القانون الانجلو أمريكي، دار النهضـة العربيـة، أحمد عوض بلال، . د -٣
 .وما بعدها ٢٤٠ص  ص

 ١٩٨١تهم قبـل وأثنـاء المحاكمـة، رسـالة دكتـوراه ، كليـة الحقـوق جامعـة القـاهرة عبد الستار سالم الكبيسـي ، ضـمانات المـ. د -٤
 ١٠٣٤-١٠٣٣ص 

5- Mike Mccovill and Geoffry Wilson. The hand book of the criminal justice process . oxford  

university”1” puplish. p326 

 .اوما بعده ٢٥٤ص ، المرجع السابق أحمد عوض بلال،. د -٦



  

  :إبداء الدفع قبل قفل باب المرافعة: ثانياً 
 يتم إثارته نأيستوي في ذلك  ،قفال باب المرافعة حتى يتم الفصل فيهإإبداء الدفع قبل  يلزم
وقد يكون تقديمها بعد إقفال باب المرافعة إذا  ،مذكرة مكتوبة فيالمرافعات الشفوية أو  خلال

ترة التي تحجز فيها كانت المحكمة قد صرحت بتقديمها خلال مهلة محددة تدخل ضمن الف
يه فطالما توافرت  الدفعوفي جميع هذه الحالات تلزم المحكمة بالفصل في  ،كمالدعوى للح

حق المتهم تضمين مذكرته المصرح له بتقديمها ما "وفي ذلك قضت بأن ؛ الشروط الأخرى
شاء من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وأن عدم مناقشة ما تضمنه يصم الحكم 

أثناء تداول الدعوى بالجلسات غير  المذكرة تقديم بيد أن ،)١("بالقصور والإخلال بحق الدفاع
   .)٢(من دفاع لخصومالشفوية ما يعن ل المرافعاتيسرت الإدلاء في  ملزم للمحكمة طالما أنها

قفل باب المرافعة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة أُ إذا استوفيت إجراءات المحاكمة و و 
من دفوع أو من طلبات تحقيق  يعن لهافعة لتقديم ما إلى ما يطلبه من فتح باب المر  خصمال

مة عدم ردها على دفاع لم يثر على المحكلا  "هوفي ذلك قضت محكمة النقض بأن ،)٣(معينة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر " أنهبوقضت  ،)٤("مهاأما

ت التي أجرتها الشرطة، فليس له من شيئاً عما ينعاه من أسباب طعنه عن بطلان التسجيلا
بعد أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض لأول مرة، إذ لا يعدو إلا أن يكون تعييباً للإجراءات 
السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، هذا إلا أنه ليس ما 

تدلال ما دام أنه كان مطروحاً على يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات على سبيل الاس
الخصم بطلب  كما أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ،)٥(بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة

 رافعة أمر يدخل في تقديرفتح باب الم"قضت بأن فتح باب المرافعة بهدف إثارة دفوعه حيث 
غامضة تحتاج إلى جلائها أو فلها أن تقرره إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور  ؛المحكمة

بطلب من أحد الخصوم لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متى رأت في إجابة هذا الطلب ما يحقق 
  .)٦("العدالة حسبما تراه هي

                                           
 .سابق الإشارة إليه ٢٤، رقم ١١٣، ص ٢٧، س ، مجموعة أحكام النقض١٩٧٦يناير  ٢٦نقض  -١

 ١١، رقم ٧٣، ص  ٥١، س ، مجموعة أحكام النقض ٢٠٠٠يناير  ٢٤نقض  - ٢

 ١٦٧رءوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المرجع السابق ، ص . د -٣

 ١٢٢، رقم  ٦٠٢، ص ٢٧ض، س ، مجموعة أحكام النق١٩٧٦يناير  ٢٦نقض  -٤
ـــاير  ٤نقـــض  - ٥ ، مجموعـــة أحكـــام ١٩٨٧يوليـــو  ٢٧، نقـــض ٤، رقـــم ٣٦، ص ٣٤، مجموعـــة أحكـــام الـــنقض، س ١٩٨٣ين

 ٤، رقم ٢٦، ص ٤٩، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٩٨يناير  ٥، نقض ١١٧، رقم  ٦٨٨، ص ٣٨ س، النقض

 ١٢٩، رقم  ٩٠٩، ص ٤٧، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٦سبتمبر  ٢٩نقض  -٦



  

ى سبب أن يكون للخصم حق مقرر في فتح باب المرافعة إذا بني عل غير أن ذلك لا يمنع
لأن الأسباب الطارئة ؛ يير وجه الرأي فيهاعليه لو صح تغيترتب و  ،جديد جوهري طرأ بعد قفله

رط أن يوضح هذا ذلك بشو  ،في إبدائها للمحكمة قد حدث لا يمكن أن يقال فيها أن ثمة تقصير
على سبب له  مؤسساً  محتملاً  لو تأثيراً بالفعل في مصير الدعوى و  أن يكون مؤثراً و  ،السبب
  .)١(وجاهته

                                           
 ٦٤٤ص المرجع السابق، ، ١رءوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في قانون الإجراءات الجنائية، ج. د -١



  

  المطلب الثاني
  لدفعللفصل في ا اللازمةالشروط الموضوعية 

  :فيما يلي، )١(فيما استقرت عليه أحكام النقض تتحدد الشروط الموضوعية لصحة الدفع
  .أن يكون الدفع صريحاً جازماً يقرع أذن المحكمة: أولاً 
  .أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق: ثانياً 
  . أن يكون الدفع منتجاً ظاهر التعلق بموضوع الدعوى: ثالثاً 
   .م التنازل الصريح أو الضمني عن الدفععد: رابعاً 

  

  :أن يكون الدفع صريحاً جازماً يقرع أذن المحكمة: أولاً 
  :شرط أن يكون الدفع جازماً في القانون المصري -أ

وتلتزم  ،صورة صريحة جازمة مبيناً ما يرمي إليه الشرط أنه يجب أن يأتي الدفع في يعني هذا
أما  بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، ها معيباُ وإلا كان حكم ،المحكمة بالرد عليه

الدفع الذي لا يأتي في غير مطالبة جازمة ولا إصرار أو تركه لتقدير المحكمة أو يأتي عرضاً 
  .)٢(فلا تثريب على المحكمة إن هي لم ترد عليه

لتفتـيش فـي يجب إبداء الدفع ببطلان القـبض وا"قضت محكمة النقض بأنه  لهذا الشرط وتطبيقاً 
فإذا كان المـدافع عـن الطـاعن قـد أبـدا فـي مرافعتـه  ؛صريحة تشتمل على بيان المراد منهعبارة 

أن القضية مختلفة من أساسـها وأن يـراد تصـويرها علـى أنهـا حالـة تلـبس وأن التصـور المقـول 
بـــه مشـــوب بأنـــه غيـــر واقعـــي، فـــإن هـــذه العبـــارة المرســـلة لا تفيـــد الـــدفع بـــبطلان القـــبض 

 الـدفعأو كان ، )٤(بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها سواء تعلق هذا الدفع ،)٣("تيشوالتف
،وبصـفة )٥(علـى إكـراه بنـاءً  الصـدورهأو الشـهادة  الاعتـرافبـبطلان كالـدفع  متعلقاً بأدلة الاتهـام

ن يلـزم أن يكـوعامة يلزم إبداء الدفع بصورة جازمة سـواء كـان دفـع إجرائيـاً أو موضـوعياً، كمـا 

                                           
  ١٨١، رقم ١٢٧٧، ص ٤٩، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٨نوفمبر  ١٥نقض  -١
، مجموعة ١٩٩٩مايو ٢، ونقض جنائي، ٢٠، رقم ١٠٥، ص ١٢، مجموعة أحكام النقض ،س ١٩٨٠يناير ١٧نقض  -٢

 ٦٤، رقم  ٢٦٤، ص ٥٠س ،أحكام النقض

  ٦٦، رقم ٣١٠، ص٢٨، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٧رفبراي ٢٨نقض  -٣
، مجموعة ١٩٨٥مايو  ١٤، نقض ١٦٠، رقم ٧٠٩، ص ٢٧، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٦أكتوبر  ٤نقض  - ٤

 ١١٦، رقم ٦٥٤، ص  ٣٦أحكام النقض، س 

 ٧١، رقم  ٥٠٥، ص ٤٧موعة أحكام النقض ، س ، مج١٩٩٦ابريل  ١٠نقض  - ٥



  

لا يكفي أن يكون الدفع أو الطلـب مسـتفاداً "بأنه  محكمة النقض قضت صريحاً، وفي ذلكالدفع 
  .)١("ضمناً من المرافعة إذا سكت صاحب الشأن عن إبدائه بصورة صريحة واضحة

ولا ضـرر مـن  ،يجـب إثبـات الـدفع فـي محضـر الجلسـة وتجدر الإشـارة فـي هـذا الصـدد إلـى أنـه
ــدفعالــدفع  تكــرار إثبــات هــذا  فــي صــورة فــي محاضــر الجلســات التاليــة، وأن يكــون التمســك بال

وذلك حتى يتسنى للمحكمة أن تقوم بالرد علـى الـدفع بقبولـه  ،واضحة لا لبس فيها ولا غموض
بـدى خلافـاً بأنه لا مشاحة على المحكمة إن هي أخـذت بالـدفع المُ  نرىو ، )٢(أو رفضه بعد تفنيده

ــه ســوف ــا أن تحقيق ــار أن تطبيــق  لهــذا الشــرط طالم ــدعوى باعتب ــر مــن وجــه الحكــم فــي ال يغي
القانون واجب على المحكمة دون طلب من الخصوم اسـتناداً إلـى مـا قضـت بـه محكمـة الـنقض 

المصــلحة العامــة تقتضــي ذلــك حتــى لا يــدان بــرئ مادامــت الوقــائع كمــا هــي واردة "بــأن ذاتهــا 
  .)٣("بالأوراق ترشح لقيام هذه الحالة

  :لدفع جازماً في القانون الفرنسيشرط أن يكون ا -ب
يشترط في القانون الفرنسي لصحة الدفع أن يكون جازماً وفقـاً لمـا اسـتقر عليـه قضـاء محكمـة 
النقض، حيث قضت بأن قاضي الموضوع لا يلتزم بالرد إلا على الدفوع والطلبـات لا الملاحظـات 

  .)٤(التي يهدف منها الخصم مجرد لفت انتباه المحكمة
  :ن يكون الدفع جازماً في القانون الإيطاليشرط أ -ج

خصــص المشــرع الإيطــالي الكتــاب الســابع لإجــراءات المرافعــة وإصــدار الحكــم حيــث يبــرز دور 
الدفاع عن المتهم في استجواب الشهود والرد على الاستجواب المضـاد وتقـديم كـل مـا يمكـن أن 

  .)٥(يؤدي إلى دحض أدلة الإتهام بشكل صريح وجازم
  :ن يكون الدفع جازماً في القانون الأمريكيشرط أ -د

حتى يكون الدفع بعدم قبول الدليل مقبولاً في القانون الأمريكي والذي يثـار فـي صـورة اعتـراض 
ول أي دون أن يكـــون قـــولاً علـــى مشـــروعية الـــدليل فإنـــه يجـــب تقديمـــه فـــي صـــورة عـــدم القبـــ

  . )٦(ن الأساس القانوني للدفعوآية الجدية في الدفع في هذا القانون هو وجوب بيامرسلاً،

                                           
 .سابق الإشارة إليه ١٨٩، رقم  ١٣٠٨، ص  ٤٧، س ، مجموعة أحكام النقض١٩٩٦ديسمبر  ١١نقض  - ١

 ٣٤المرجع السابق ، ص  حامد الشريف،.د - ٢

  ١٤٩، رقم  ١٠٧٤ص  ،٤٧س ، مجموعة أحكام النقض، ١٩٩٦أكتوبر  ١٧نقض  - ٣

4  -  Crim 29 Avril. 1975 .Bull .no .114 & Crim 13 juin 1978.bull . no . 196 

لسـنة  ٤٤٧عبد الفتاح مصطفى الصـيفي، قـانون الإجـراءات الجنائيـة الإيطـالي الجديـد، القـانون رقـم . محمد إبراهيم زيد، د.د -٥
 ٣٧، ص ١٩٩٠، دار النهضة العربية، ١٩٨٨

6   -   Joseph D.Schhioss. Evidence and its legal, Publishing  Charles E .Merill Combany, 1976.44 ,45 



  

  
  :نجليزييكون الدفع جازماً في القانون الإشرط أن  -هـ 
مــن قــانون الــدليل الجنــائي والبــوليس قــد خولــت المحكمــة ســلطة اســتبعاد  ٧٨كانــت المــادة إذا 

فـإن دور المـتهم فـي  -حيث لم يعد يقتصـر ذلـك علـى الاعتـراف وحـده –الأدلة غير المشروعة 
ن فــي إثــارة الــدفع باســتبعاد الأدلــة غيــر المشــروعة بصــفة جديــة وفقــاً لقاعــدة هــذا الصــدد يكمــ

Balance of probabilities رجحان الاحتمالات
)١(.   

  :أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق: ثانياً  
  :شرط أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق في القانون المصري -أ

د دراســــتها للــــدعوى تمهيــــداً ر المحكمــــة عنــــيقصــــد بهــــذا الشــــرط أن يكــــون الــــدفع تحــــت نظــــ
ــــدمت أمــــام ،للحكم ــــي ق ــــي محضــــر الجلســــات أو المــــذكرات الت ــــره ف ــــم ذك ــــذلك إذا ت ويكــــون ك

ت محكمـة ضـوفي ذلـك ق ،غير مثبت في أوراق الدعوىلا يعول على أي دفع بالتالي و ،المحكمة
ــ"الــنقض أن  ى لا يقبــل خلــو محضــري جلســتي المحاكمــة مــن الــدفع بــبطلان التفتــيش بغيــر أنث

دفع الطاعن غير مقبـول مـا دامـت الأوراق "، وقضت بأن)٢("إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
  .)٣(قد خلت من ثمة تفتيش لمنزله

أما إذا كـان الخصـم قـد أثـار دفاعـه فـي محضـر الجلسـة أو فـي مذكرتـه قبـل قفـل بـاب المرافعـة 
ا معيبـاً بولاً أو رفضاً وإلا أضـحى حكمهـفإنه من المتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفع ق

مـن  المتبـينلمـا كـان " وفـي ذلـك ذهبـت محكمـة الـنقض إلـى أنـه  ،بعيب القصـور فـي التسـبيب
من وكيـل على صدوره  محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش تأسيساً 

لنائـب العـام الـذي أصـدر لضـبط جريمـة وقعـت بـدائرة مركـز إدفـو وأن وكيـل ا نيابة مركـز أسـوان
للعمــل بنيابــة مركــز  منتــدباً  وإنمــا كــان ،بنيابــة أســوان الكليــة الإذن لــم يكــن وقــت إصــداره وكــيلاً 

حت ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعـون فيـه بعـد أن بـين الواقعـة وسـاق الأدلـة التـي صـأسوان
عـن الـدفع بـبطلان  وحيث أنه(، عرض للدفع ورد عليه بقوله لديه على ثبوتها في حق الطاعن

إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمردود عليه بـأن الثابـت بـأوراق الـدعوى أن 
بالنيابة الكلية وقت إصداره الإذن واختصاصـه يشـمل دائـرة  وكيل النيابة الذي أصدر الإذن وكيلاً 

ن الحكــم لــم وهــو مــا يبــين أ )نيابــات محافظــة أســوان ممــا يكــون معــه مــن أصــدر الإذن مختصــاً 
                                           

1   -  Vayghan Bevan and Ken Lidstone. Agudie to police and criminal Evidence Act.1984. London 

Butterworth 1985.  p.30 

 ٩٦، رقم ٦٢٤، ص  ٤٥، مجموعة أحكام النقض، س١٩٩٤مايو  ٩نقض  - ٢

 ٤٣٣، ص٢٠٠٥، مشار إليه بمجلة المحاماة، العدد الرابع ،  ٢٠٠٤يناير  ٦، جلسة  ق ٧٢لسنة  ٢٢٨٧الطعن رقم  - ٣



  

مركـز أسـوان عنـدما لنيابـة  وكـيلاً  يفطن لمرمى دفاع الطـاعن أو كيـل النيابـة الكليـة كـان منتـدباً 
فـي الـدعوى إذ قـد يتغيـر وجـه الـرأي فيهـا متـى ثبـت  لما كان هذا الدفاع جوهرياً ، و أصدر الإذن

ــة مركــز أســ ــه للعمــل بنياب ــم يكــن بأن ندب ــةوان ل ــه بالنيابــة الكلي ــإن الحكــم الإضــافة إلــى عمل  ف
  -علـى دفـع بـالبطلان مثبـت بـالأوراق رداً  -كمـا قضـت ،)١("بالقصور المطعون فيه يكون مشوباً 

ن التفتــيش هــو مــن المســائل ذمــن المقــرر أن تقــدير جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار إ"بأنــه 
ى وأنه متـ ،الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

التي بني عليها التفتيش وكفايتها لتسـويغ إصـداره  جدية الاستدلالاتكانت المحكمة قد اقتنعت ب
وأقـرت النيابـة علــى تصـرفها فـي هــذا الشـأن فـلا معقــب عليهـا فيمـا ارتأتــه لتعلقـه بالموضــوع لا 
 بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الـدفع ببطلانـه لعـدم
جديــة التحريــات بأدلــة منتجــة لا ينــازع الطــاعن فــي أن لهــا أصــل ثابــت بــالأوراق فــإن مــا ينعــاه 

الـرد علـى الـدفع بعـدم وعلـى ذلـك يجـب أن يكـون ، )٢("الطاعن في هذا الشـأن يكـون غيـر سـديد
  .في الاستدلالبالقصور يكون معيبا  الحكم ، وإلا فإن)٣(جدية التحريات سائغاً ومقبولاً 

  :يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق في القانون الفرنسيشرط أن  -ب
يشترط في القانون الفرنسي لصحة الدفع أن يكون له أصل ثابـت فـي الأوراق حتـى يـتم الفصـل 

  .)٤(فيه والرد عليه، وبالتالي لا يجوز أن يتمسك الخصم بدفع ولو كان مقدم من متهم آخر
  : القانون الإيطاليشرط أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق في -ج

يشــترط فــي هــذا القــانون لصــحة الــدفع فــي كــل أنــواع المحاكمــات أن يكــون لــه أصــل ثابــت فــي 
التــي تــنص علــى أنــه للأطــراف حــق  ٤٨٢/١الأوراق وفقــاً لمــا هــو مســتفاد مــن نــص المــادة  

ـــي المحضـــر ـــه ف ـــه أهميت ـــل رأي ل ـــاتهم ... تســـجيل ك ـــدعيماً لطلب ـــة ت ـــذكرات المكتوب ـــق الم وترف
حيــث تتعلــق بوجــوب إثبــات المدافعــة  ٥٦٧/٢و  ٥٦١/٢و ١٢١/١ر، وكــذلك المــوادبالمحضــ

  .بالجلسات أو في شكل مذكرات مكتوبة
  

                                           
 ١٢٣، رقم  ٦١٨، ص ٣٤س  ،، مجموعة أحكام النقض١٩٨٣مايو  ٤نقض  - ١

، مجموعـــة  ١٩٨٥ابريـــل  ٩، نقـــض  ٥٢، رقـــم ٢٦٥، ص  ٣٠، مجموعـــة أحكـــام الـــنقض ، س ١٩٧٩فبرايـــر  ١٢نقـــض  - ٢
، مشــار إليــه ٢٠١١فبرايــر ٢٧بتــاريخ الجلســة  ٧٩لســنة  ٣٢١٢الطعــن رقــم ،  ٩٥، رقــم  ٥٥٥، ص  ٣٤أحكــام الــنقض ، س 

 ٧٨٥، ص ٢٠١٣، موسوعة الدفوع الجنائية دار العدالة ، افظبمرجع الدكتور مجدي محمود محب ح

، مجموعــــة ١٩٨٦مــــارس  ١٢، نقــــض  ٧، رقــــم ٢٧، ص  ٢٤، مجموعــــة أحكــــام الــــنقض ، س  ١٩٧٣نقــــض أول ينــــاير  - ٣
  ٨٥، رقم  ٤١٢، ص  ٧٣م النقض ، س أحكا

4  - Crim 26 oct. 1972 .Bull .n314 



  

  
  :شرط أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق في القانون الأمريكي -د

يشــترط فـــي القـــانون الأمريكـــي لصـــحة الـــدفع أن يكــون لـــه أصـــل ثابـــت فـــي الأوراق أي يجـــب 
لجلســة حتــى يــتم أخــذه فــي الاعتبــار عنــد المداولــة وإصــدار الحكــم، فيعــد تســجيله فــي محضــر ا

  . )١(شرطاً أولياً لقبول لاستئناف الحكم  -والذي يقدم في صورة الاعتراض -الدفع والحال كذلك 

  :شرط أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق في القانون الإنجليزي -هـ
ام الإنجليـزي بوجـه عـام يتعـين أن يكـون فـي صـورة الدفع في التنظيم الإجرائـي للـدفوع فـي النظـ

طلب استبعاد للدليل المتحصل من إجراء غير مشروع، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كـان ثابتـاً فـي 
الأوراق، كالدفع ببطلان إذن التفتيش والدفع بمخالفة قواعـد الاختصـاص والـدفع بفقـدان السـبب 

  . )٢(المحتمل
 : ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أن يكون الدفع منتجاً : ثالثاً 

: في القـانون المصـري شرط أن يكون الدفع منتجاً ظاهر التعلـق بموضـوع الـدعوى -أ
أن يكـون الفصـل فـي الـدفع لازمـاً  أي، بمحـل الـدعوى يعني هذا الشـرط أن يكـون الـدفع متصـلاً 

قضـت محكمـة  وفـي ذلـك ،)٣(حكم ليس ملزماً بالرد عليه صراحةالإن وإلا ف ،عللفصل في الموضو 
تلتزم المحكمة في تسبيب حكمها فضلاً عن الرد على الـدفوع الجوهريـة الـرد علـى أوجـه "النقض

الــدفاع الجوهريــة وإلا شــاب حكمهــا القصــور فــي التســبيب، والــدفاع الجــوهري هــو الــذي يترتــب 
 لككـذقضـت و  ،)٤("تغيير وجه الرأي في الدعوى أو لتعلقه بالدليل المقـدم فيهـا -لو صح –عليه 
ــه  ــه إذا رأت الجهــة  ٢٩٧لمــا كانــت المــادة "بأن ــى أن ــة تــنص عل ــانون الإجــراءات الجنائي مــن ق

المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلـى النيابـة العامـة ولهـا 
أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير مـن الجهـة المختصـة إذا كـان الفصـل فـي الـدعوى 

ورة أمامها، يتوقف على الورقـة المطعـون عليهـا، وكـان مفـاد ذلـك أنـه كلمـا كانـت الورقـة المنظ
المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الـدعوى المطروحـة علـى المحكمـة الجنائيـة، ورأت 

                                           
1  -  Joseph D.Schhioss. op. cit. P. 44 

 .ومابعدها ٤٦٣أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، المرجع السابق، ص.أنظر تفصيلاً د -٢

 ١٩، رقم  ٩٠، ص  ٢٧ض ، س ، مجموعة أحكام النق ١٩٧٦يناير  ٢٥نقض  -٣

 ١٤٦رقم ، ٧٣٠، ص ٣٤، مجموعة أحكام النقض، س١٩٨٣يونيه ٢نقض  - ٤



  

المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقـه فأحالتـه إلـى النيابـة العامـة وأوقفـت الـدعوى 
   .)١(فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص للفصل في الادعاء بالتزويرلهذا الغرض 

 إذا كـان لا يحقـق النتيجـة التـي يرمـي إليهـا يكون الدفع غير منتج فـي الـدعوىوعلى غير ذلك 
قـول الـدفاع بـأن "وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن  وهو ما يعني انتفاء المصلحة من إثارته،

الإدعـاء ف ،)٢("بـبطلان الاعتـراف للإكـراه مـن الضـابط لا يعـد دفعـاً  ما أدلى به المتهم كـان بإيعـاز
  .مل انعدام الإرادة كركن في الإكراهالإيعاز هنا لم يحب

ة لـيس كما يكون الدفع غير منتج في الدعوى إذا استندت المحكمة في حكمها بالإدانة إلـى أدلـ
لا جدوى مـن النعـي علـى "أنهقضت محكمة النقض بما  ومثال ذلك من بينها الدليل محل الدفع،

مـادام اعن الأول والمحكـوم عليـه الثاني،الحكم ببطلان استجواب الطاعنين، وبطلان اعتراف الط
البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنـه لـم يسـتند فـي الإدانـة إلـى دليـل 

قضـاءه علـى الـدليل المسـتمد  مستند من الاستجواب أو الاعتراف المدعى بطلانهمـا، وإنمـا أقـام
     .)٣("من أقوال الشهود و تقرير المعمل الجنائي

قضـت محكمـة  حيـث ،الـرد عليـهوإذا كان الدفاع القانوني ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إغفـال 
لمــا كــان القــانون قــد أبــاح للمحقــق أن يباشــر بعــض إجــراءات التحقيــق فــي غيبــة "الــنقض بأنــه 

ؤلاء بالإطلاع علـى الأوراق المثبتـة لهـذه الإجـراءات وكانـت الطاعنـة لـم الخصوم مع السماح له
تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الإطلاع على أقوال الضابط التي تقول أنه أدلى بهـا 

 د لا يعـدو أن يكـون دفاعـاً قانونيـاً في غيبتها في تحقيقات النيابة فـإن مـا أثارتـه فـي هـذا الصـد
مـن "، وقضت كـذلك بأنـه )٤("لم ترد عليهعلى المحكمة إن هي التفتت عنه و  ظاهر البطلان، ولا

المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع دعـوى الـبلاغ الكـاذب إلـي محكمـة الجـنح بتكليـف 
مـن قـانون الإجـراءات  ٢٣٢خصمه مباشرة بالحضور أمامهـا عمـلاً بـالحق المخـول لـه بالمـادة 

لنيابـة العامــة فــي هـذا الــبلاغ أو صــحته، وتحقيـق ذلــك إنمــا هــو الجنائيـة دون انتظــار تصــرف ا
أمر موكول إلي تلك المحكمة حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وإذ كان ذلـك فـإن دفـع الطـاعن بعـدم 

                                           
 ١٠١، رقم٤٨٥، ص ٢٨مجموعة أحكام النقض، س ،١٩٧٧بريل ١٧نقض  -١

ينــاير  ١٦، نقــض ســالف الإشــارة إليــه، ١٢٦، رقــم ٥٩٦، ص ٢٨، مجموعــة أحكــام الــنقض، س ١٩٧٧مــايو  ١٥نقــض  -٢
 ٢٢، رقم ١٦٢، ص ٤٦ام النقض، س ، مجموعة أحك١٩٩٥

موعــة أحكــام ، مج٢٠٠٠ابريــل  ١٧، نقــض ٧٢، رقــم ٤٩٣، ص ٤٨، س ، مجموعــة أحكــام الــنقض١٩٩٧مــايو  ٤نقــض  -٣
 ٧٨، رقم ٤٢٠، ص  ٥١النقض ،س 

، مجموعــــة أحكــــام ١٩٧٧يونيــــه  ١٣، نقــــض ١، رقــــم ٥، ص٢٧، مجموعــــة أحكــــام الــــنقض، س ١٩٧٦ينــــاير  ١٤نقــــض  -٤
 ١٥٩، رقم ٧٥٩ ، ص٢٨س  النقض،



  

جــواز إقامــة الــدعوى بــالطريق المباشــر يضــحى دفاعــاً قانونيــاً ظــاهر الــبطلان بعيــداً عــن محجــة 
الــدفع  بعــدم جــواز نظــر الــدعوى فــي جريمــة التبديــد أو أيضــاً بعــدم قبــول ، وقضــت )١("الصــواب

قبولهـا لرفعهـا قبـل الأوان تأسيسـاً علـى أن المــتهم لا يلتـزم بـرد منقـولات الشـقة إلا عنـد انتهــاء 
  .)٢(الإجارة، بينما أن المتهم لا يدعي أن المنقولات بالشقة المؤجرة

الــدفاع "قضــت محكمــة الــنقض بــأن، وفــي ذلــك زم المحكمــة بــالرد عليهــاأمــا الــدفوع المنتجــة فلتــ
الجيد الذي يُبدى لأول مرة أمام المحكمة الاسـتئنافية تلتـزم المحكمـة بتحقيقـه مـادام منتجـاً مـن 

ولا يصــح نعتــه بعــدم الجديــة  ،أو يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوىشــأنه أن تنــدفع بــه التهمــة 
 ةمـن سـلطمـا كـان الأمـر الصـادر ل" بأنـه قضـتلـذلك  تطبيقـاً و  ،)٣("لمجرد التأخير في الإدلاء بـه
إلــى الــدعوى  العــودةتمنــع  التــيلــه حجيتــه  الجنائيــةالــدعوى  ةقامــالتحقيــق بعــدم وجــود وجــه لإ
 التــي الواقعــةالــدعوى عــن ذات  ةقامــإ ، فــلا يجــوز مــع بقائــه قائمــاً الجنائيــة مــادام قائمــاً لــم يلــغ

المقضـي، ولـو لـم  الأمـرقـوة مـا للأحكـام مـن  المؤقتةنطاق حجيته  يفيها لأن له ف الأمرصدر 
، وأنــه لمــا كــان الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى لســبق صــدور أمــر بعــدم وجــود وجــه يعلــن للخصــوم

فيـه الأمـر  غاية إلىتمحصه بلوغاً  أن المحكمةفإنه يجب على  الجنائية جوهرياً الدعوى  لإقامة
وقضـت ،)٤("يراداً ورداوانه يجب أن تعرض المحكمة لهذا الدفع الجوهري إو ترد عليه بما يدفعه أ

تــرد وهري تلــزم المحكمــة بــأن تعــرض لــه و جــنقضــاء الــدعوى الجنائيــة دفــع كــذلك بــأن الــدفع با
 ريكها قبل أخـذ رأي الـوزير المخـتصلتحوقضت بأن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ، )٥(عليه

علـى الـدفوع  وينطبـق ذلـك ،)٦(دفع جوهري يعتبر إغفال الرد عليه خطأ في القانون يوجب نقضه
الموضوعية والطلبات أيضاً، حيث قضت محكمة النقض من أوجه الـدفاع الجوهريـة التـي تسـير 

                                           
 ٩، رقم ٦٠ص، ٣٠، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٩ناير ي ١١نقض -١

، مشـــــار إليـــــه بمرجـــــع الـــــدكتور أحمـــــد فتحـــــي ١١٩٦، ص ٥٣، س ، مجموعـــــة أحكـــــام الـــــنقض٢٠٠٢ديســـــمبر  ٢٣ نقـــــض -٢
 ١٥٤٤ص المرجع السابق، ،سرور

ـــنقض١٩٧٨ابريـــل  ٢٤نقـــض  -٣ موعـــة أحكـــام ، مج١٩٨٥يونيـــه  ٦، نقـــض ٨٤رقـــم ، ٤٤٢ص ٢٩، س، مجموعـــة أحكـــام ال
 ١٦١، رقـــم ٨١٢، ص ٥١، مجموعـــة أحكـــام الـــنقض، س ٢٠٠٠مـــارس  ١١، نقـــض ١٣٤، رقـــم ٧٦٢، ص ٣٦الـــنقض، س 

 .سالف الإشارة إليها

، مجموعـــة ١٩٩٥مـــارس  ١٩، نقـــض ١٩٢، رقـــم  ٨٦٣،ص٣٥ مجموعـــة أحكـــام الـــنقض، س ،١٩٨٤ديســـمبر ٤نقـــض  - ٤
 ٨٦، رقم  ٥٨٠، ص ٤٦أحكام النقض ، س 

 .١رقم ١١، ص ٤٩، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٨نقض أول يناير  - ٥

 .، سابق الإشارة إليه ٨٨، رقم ٥٣٧، ص٥٣، مجموعة أحكام النقض، س ٢٠٠٢نقض أول ابريل - ٦



  

عليها أحكام القضاء وتوجـب رد المحكمـة عليهـا مـا يثيـره المـتهم مـن نفـي علاقـة السـببية بـين 
  .)١("ةالنشاط الإجرامي المنسوب إليه والنتيجة الإجرامي

  : ظاهر التعلق بموضوع الدعوى في القانون الفرنسيشرط أن يكون الدفع منتجاً  -ب
يشترط في القانون الفرنسي لصحة الدفع أن يكون متعلقاً بالـدعوى حتـى يـتم الفصـل فيـه والـرد 
عليـــه، وفـــي ذلـــك ذهبـــت محكمـــة الـــنقض إلـــى أن الحكـــم يجـــب أن يتضـــمن الـــرد علـــى الـــدفوع 

نيــة إذا كانــت الــدفوع مــؤثرة فــي الجوهريــة المقدمــة مــن المــتهم أو المســئول عــن الحقــوق المد
مـن قـانون  ٥٠٣الحكم، وأن إهمال الرد على هذه الدفوع يـؤدي إلـى بطـلان الحكـم وفقـاً للمـادة 

  .)٢(الإجراءات الجنائية
  : شرط أن يكون الدفع منتجاً ظاهر التعلق بموضوع الدعوى في القانون الايطالي -ج

عليقاتهم في حدود موضوع الدعوى وأقـوال على الخصوم تقديم دفاعهم وت ٥٢٣/٤توجب المادة 
  .الخصوم

شرط أن يكون الدفع منتجاً ظـاهر التعلـق بموضـوع الـدعوى في القـانون الأنجلـو  -د
  : أمريكي

لكي يكون الدفع مقبولاً في القانون الأنجلو أمريكي يجـب أن يكـون محـدداً مبنيـاً علـى الأسـاس 
ـــه،  ـــدليل، أو عـــدم ملائمت ـــدم قبـــول ال ـــانوني لع ـــل الـــدفع الق ومعظـــم التشـــريعات الفيدراليـــة تقب

ويطلــق اصــطلاحاً ، )٣(بــالاعتراض العــام علــى الــدليل ولــو كــان اعتراضــاً علــى ســؤال غيــر مفهــوم
ومنــاط تطبيقهــا انتهــاك الحقــوق الدســتورية " نظريــة الغلــط الظــاهر"علــى هــذا الاعتــراض العــام 

   .)٤(للمتهم أو التأثير على عدالة المحكمة أو سير العدالة
 :عدم التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع: رابعاً 

 :شرط عدم التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع في القانون المصري -أ

ذلـك ، ع غيـر المتعلقـة بالنظـام العـاميقصد بالتنازل عن الدفوع في هذا الصدد التنازل عن الـدفو 
، وعــدا ذلــك تــم فهــو والعــدم ســواء وإذا ،لنظــام العــام لا يجــوز التنــازل عنــهأن الــدفع المتعلــق با
  .ازل عن الدفع كالتنازل عن الدفع في حالات البطلان النسبييمكن للخصم التن

                                           
  ١١، رقم  ١٠٨، ص  ٤٣، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٩٢يناير  ١٩نقض   ١-

2  -  Crim 10 mai 1973 .Bull .n.217 

3  - Joseph D.Schhioss, op . cit. P.45 

 .٤٠٠، ص ٢٠٠٩دار النهض العربية ،رمزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الأنجلو أمريكي، . د - ٤



  

ويجــد مجالــه  وهــذا الأخيــر هــو المــألوف عمــلاً، ،وقــد يكــون ضــمنياً  ،والتنــازل قــد يكــون صــريحاً 
قبـــول عـــن الـــدفع بـــبطلان الاســـتجواب  يعتبـــر تنـــازلاً و  ،)١(علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي الطلبـــات

يسـقط "... التـي تـنص علـى أنـه ٣٣٣/١للمـادة  استجواب المحكمـة فـي حضـور المحـامي وفقـاً 
بالجلسـة فـي الجـنح   الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيـق

للمــتهم محــام وحصــل الإجــراء بحضــوره بــدون اعتــراض منــه، أمــا فــي مــواد  إذا كــان يــاتوالجنا
ولـو لـم يحضـر معـه محـام فـي  يعتبر الإجراء صـحيحاً إذا لـم يعتـرض عليـه المـتهم،المخالفات ف

  ".، وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينهالجلسة
ــرى ــدفع  أن ون ــازل الخصــم عــن ال ــين تن ــارق ب ــبثمــة ف ــدم  أو الطل ــذي يمكــن أن يســتفاد بع وال

محكمة في تحقيق الدعوى للوصول إلى تطبيق العدالة علـى الوجـه الـذي إثارتهما وبين واجب ال
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة  ٢٩٣،  ٢٩٢، ٢٩١رسمه القانون ومنها ما تقضي بـه المـواد 

حيث تجيز هذه المـواد للمحكمـة أن تـأمر بتقـديم أي دليـل تـراه لازمـاً لظهـور الحقيقـة أو تطلـب 
 .أو أكثر أو أن تطلب إيضاحات من الخبراء خصومولو بغير طلب من ال تعيين خبير

 :شرط عدم التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع في القانون الفرنسي -ب

يشــترط فــي القــانون الفرنســي لقبــول الــدفع عــدم التنــازل عنــه وفــي ذلــك قضــت محكمــة الــنقض 
به إلا أنـه بـأن يكـون للمـتهم متـرجم فـي وقـت اسـتجوا ٢٧٢حيـث تقضـي المـادة " الفرنسية بأنه

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة لا يمكـن للمـتهم أن يـدفع  ٥٣٣/٢و  ٣٠٥/١وتطبيقاً للمادتين 
  .)٢("بالبطلان أمام محكمة النقض طالما لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الجنايات

  :شرط عدم التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع في القانون الإيطالي -ج
حاكمـات فـي هـذا القـانون تـؤدي إلـى الفصـل فيمـا قدمـه الخصـوم مـن سبق القول أن قواعـد الم

  .عنها وبدون تسبيب لذلك الالتفاتأوجه دفاع وبالتالي في حالة التنازل عنها فلا يتم 
  :شرط عدم التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع في القانون الأنجلو أمريكي -د

في الاستئناف ولو كان الدليل الـذي سـوف إظهار الأساس القانوني في الدفع لازم لنشوء الحق 
، مما يعني اشتراط عدم تنازل المتهم عـن )٣(يعترض عليه سوف يستبعد حتماً على أساس آخر

  .للفصل فيه  الدفع حتى يكون مقبولاً 
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رأي الباحث في إدراج بعض الفقهاء شـرط اعتمـاد عناصـر الحكـم علـى هـذا الـدفع 
  :ضمن شروط صحة الدفع

ونــرى أن اعتمـــاد ، )١(اء إلــى إدراج هـــذا الشــرط ضــمن شـــروط صــحة الـــدفعذهــب بعــض الفقهـــ
المحكمة في حكمها على عناصر لم تكن مثاراً للـدفع لا يـؤثر فـي صـحته طالمـا كـان مـن شـأنه 
تغييــر وجــه الحكــم، وذلــك فيمــا لــو تعارضــت العناصــر محــل الــدفع مــع العناصــر التــي اســتمدت 

يعنـي أن شـرط الصـحة هنـا مرهـون بمشـيئة المحكمـة المحكمة منها حكمها، والقـول بغيـر ذلـك 
الـنقض  يعضـدد رأينـا أن محكمـةو وبالتالي عدم قبول الطعـن علـى حكمهـا فـي هـذا الخصـوص، 

بأن الدفع ببطلان أقوال الشاهد تحت تأثير الإكراه دفع جوهري تجب مناقشـته والـرد قضت  ذاتها
فصـحة الــدفع ، )٢(علـى أدلـة أخــرى عليـه وإلا شـاب الحكــم القصـور، ولا يعصـمه مــن ذلـك قيامــه

ببطلان أقوال الشاهد والذي أخذت به محكمـة الـنقض وكـان غيـر متعلـق بالعناصـر التـي اسـتند 
أخـذت بعناصـر أخـرى لـم تكـن بمشيئة المحكمة حـين  -أي صحة الدفع  –إليها الحكم لم تتأثر 

  .ومؤدى هذا الدفع النعي على الحكم بالفساد في الاستدلالمحل له،
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  بحث الثالثالم
  عدفمراحل إبداء ال

ب القضـاء بـبطلان الإجـراءات الجنائيـة كـل دفـع يترتـب علـى قبولـه وجـو  قـانون فـي يعد جوهري
عديم الأثر غير مرتب ما قـد يترتـب علـى الإجـراء الصـحيح مـن آثـار قانونيـة  الإجراءات فيصير

  .)١(ولكن يشترط أن يكون ذلك على نحو مؤثر في مصير الدعوى
أن هذه القاعدة تختلف مـن مرحلـة إلـى أخـرى فـإجراءات الخصـومة الجنائيـة تبـدأ منـذ  ولا نخال

جمــع مرحلــة وقــوع الجريمــة وتباشــرها ســلطات متعــددة بــدءً مــن مــأمور الضــبط القضــائي فــي 
بسلطات التحقيـق وانتهـاءً بسـلطة المحكمـة التـي تتـولى الفصـل فـي الـدعوى  مروراً  لاتالاستدلا

وبالتالي يمكن إبـداء الـدفوع أمـام كـل سـلطة تتـولى بحسـب  ،جريمةهذه الالجنائية المتولدة عن 
إجــراءات الخصــومة الجنائيــة و الفصــل فــي أالتحقيــق  فــيو إجــراءات مــا أاختصاصــاتها إجــراء 
وحيث ينصب هذا البحث على إثـارة الـدفوع أمـام المحكمـة  للسلطة الأعلى ويقدم كل دفع إجرائي

  :أمام محكمة الموضوع ، ثم أمام محكمة النقض وفقا لما يلي الجنائية فستعرض لإبداء الدفوع
  :إبداء الدفوع أمام محكمة الموضوع: أولاً 

مــن دفــوع بغيــة  يرونــهأمامهــا كــل مــا  بــدخول القضــية حــوزة المحكمــة يحــق للخصــوم أن يبــدوا
بيـق فع بتطأو الاسـتفادة مـن تعـديلات القـوانين كالـد ،التوصيل إلـى إهـدار الـدليل المسـتمد منهـا

 ســواء كانــت متعلقــةأو موضــوعية و  ســواء كانــت هــذه الــدفوع شــكليةو  ،ح المــتهمالقــانون الأصــل
وســواء كانــت ضـد الإجــراءات التــي تمــت مــن مــأموري الضــبط  بالنظـام العــام أو غيــر متعلقــة بــه
  .القضائي أو من جهات التحقيق

فـي تكـوين عقيـدتها  ذلك في حدود سـلطاتهاب قضيإنما ت طرحهتأخذ بالدفع أو حين تلمحكمة لو 
ها للدليل إمـا أن يقـوم علـى سـبب قـانوني هـو الـبطلان أو سـبب حفطر ؛ على أدلة صحيحة بناءً 

هــي تفعــل ذلــك باعتبارهــا محكمــة ، و ا إلــى النتــائج المترتبــة عليــههــو عــدم اطمئنانهــموضــوعي 
  .)٢(موضوع لا درجة ثانية لقضاء التحقيق

  :لاستئنافيةسك بها أمام المحكمة االتمء الدفوع وإبدا
 لا يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة الاسـتئنافدرجة ف لم يثر أمام محكمة أول سبق أن بينا أن دفاعاً 

أمـام المحكمـة الجزئيـة يجـب التمسـك بـه وإعـادة  –غير متعلـق بالنظـام العـام  –وأن إبداء دفع 
ــه  ــالرد علي ــزم محكمــة الإســتنئناف ب ــالي تل ــه أمــام محكمــة الاســتئناف، وبالت ــوافرت إ –إثارت ذا ت
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وذلــك حتــى لا تعتبــر محكمــة الاســتئناف أن عــدم  علــى النحــو الســالف ذكــره، –شــروط صــحته 
محكمة ثـاني درجـة تحكـم فـي  "بأن قضت به محكمة النقض وفي ذلك، عنه إثارته أمامها تنازلاً 

لا تلـزم إلا و لإجرائـه،  لا تجـري مـن التحقيقـات إلا مـا تـرى لزومـاً فـالأصل على مقتضـى الأوراق، 
أنـه مـن العدالـة أن  ونـرى، )١(بسماع الشهود الذين كان يجب سـماعهم أمـام محكمـة أول درجـة

درجـة هـذه المحكمـة باعتبـار أن  أمام المحكمة الاستئنافيةإبداء الدفوع لأول مرة للخصوم  حقيُ 
مــن عدمــه وســواء  ذه الــدفوع بالنظــام العــامســواء تعلقــت هــ ،فــي موضــوع الــدعوى وقانونهــا معــاً 

ر الـذي ذهبـت وهـو الأمـ ،تمدة من قـانون العقوبـات أو مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـةكانت مس
مــا تقــدم أنــه إذا لــم تســتجب  مــؤدىو  ،)٢("هــا علــى النحــو ســالف ذكــرهإليــه محكمــة الــنقض ذات

تمسـك طه فإن من حق الخصـم الـذي أثـاره و شرو ل يللطلب أو الدفع المستوف الاستئناف محكمة
  .محكمة النقض يستوي في ذلك أن يكون الدفع موضوعياً أو شكلياً  به أن يعيد إثارته أمام

  

  . إبداء الدفوع أمام محكمة النقض: ثالثاَ 
مقبــولاً فإنهــا يجــب أن تكــون متعلقــة  أمــام محكمــة الــنقض لأول مــرة الــدفوع يكــون إبــداءحتــى 

  :فقاً لما يليو الدفوع والدفوع التي لا تتعلق به هذه التفرقة بين  بالنظام العام، مما يتطلب
  : النظام العاملدفوع التي تتعلق با -أ

 اتقضـي بهـبـل و ، حكمـة الـنقض ولـو كـان ذلـك لأول مـرةالـدفوع التـي يجـوز إثارتهـا أمـام مهي 
كمـا  - يشـترط لـذلكو  ،سواء كانت شكلية أو موضـوعيةمحكمة النقض بغير طلب من الخصوم 

النقض إلى إجراء تحقيـق موضـوعي  أن لا تحتاج محكمة  - هو بين من أحكام محكمة النقض
مـن سـياق الحكـم أو أن تكـون مقوماتهـا واضـحة ، و عن وظيفة محكمـة الـنقضذلك حيث يخرج 

  .ح لإصدار الحكم دون تحقيق موضوعيكان ما دون فيه يرش
بنظـر الـدعوى إثارتـه نوعياً المحكمة  اختصاصالدفع بعدم "بأن  محكمة النقض قضت وفي ذلك

" وقضــت بــأن ،)٣("لــم تكــن مــدونات الحكــم تظــاهره اة الــنقض غيــر جــائز مــلأول مــرة أمــام محكمــ
القواعد المتعلقة باختصـاص المحـاكم الجنائيـة بمـا فيهـا الاختصـاص المكـاني مـن النظـام العـام 
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ــا الاختصــاص قســائم متســاوية  ــي يتعــين به مــن قــانون الإجــراءات  ٢١٧المــادة (والأمــاكن الت
وراق أن الحكم المستأنف قد فصل في موضوع الـدعوى دون وحيث أن الثابت من الأ  ،)الجنائية

أن يعرض لما دفع به المتهمان مـن عـدم اختصـاص المحكمـة محليـا بنظـر الـدعوى فـإن الحكـم 
ويتعـين القضـاء بإلغـاء الحكـم المسـتأنف وإحالـة الـدعوى إلـى محكمـة  ،يكون قد خالف القـانون

  .)١(مركز المنزلة الجزئية للاختصاص
لمتعلقة بالنظام العام الدفع المتعلق بتشكيل المحكمة ويقوم تشكيلها علـى عناصـر ومن الدفوع ا

وهــذه  -وإلا يكــون الحكــم ومــا ســبقه مــن إجــراءات بــاطلاً بطلانــاً مطلقــاً  -ثلاثــة لا غنــى عنهــا 
 القضــاة وممثــل النيابــة وكاتــب الجلســة: العناصــر هــي

بــل اعتبــرت المحكمــة أن الحكــم الــذي ، )٢(
لمـا كـان البـيّن مـن " لم تكن مشكلة وفقـاً للقـانون معـدوماً حيـث قضـت بأنـه  يصدر من محكمة

الحكم المطعون فيـه ومحضـر جلسـة المحاكمـة أن الهيئـة التـي نظـرت الـدعوى وأصـدرت الحكـم 
لمـا كـان ذلـك وكانـت ... وعضوية المستشـار ... المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار 

ت الجنائية والمادة السابعة مـن قـانون السـلطة القضـائية نصـتا من قانون الإجراءا ٣٦٦المادة 
محكمة الجنايـات مـن ثلاثـة مستشـارين فـإن الحكـم المطعـون فيـه إذا صـدر مـن  كلعلى أن تُش

غيــر محكمــة جنايــات مشــكلة مــن اثنــين مــن المستشــارين فحســب يكــون قــد صــدر مــن محكمــة 
طلان الــــذي ينحــــدر بــــه إلــــى حــــد الأمــــر الــــذي يصــــمه بــــالب ،لأحكــــام القــــانون مشــــكلة وفقــــاً 

والدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من غير ذي صفة، حيث قضـت محكمـة ،)٣(الانعدام
اتصــال محكمــة الموضــوع فــي هــذه الحالــة يكــون معــدوماً قانونــاً ولا يحــق لهــا أن "الــنقض بــأن 

م الأثـر؛ ولـذا تتعرض لموضوعها؛ فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليـه مـن إجـراءات معـدو 
فإنه تجوز إثارة هـذا الـدفع لأول مـرة أمـام محكمـة الـنقض متـى كانـت مقومـات صـحته واضـحة 

  .)٤("ؤدية إلى قبوله دون تحقيق موضوعيمن مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم م

مـــن تلقـــاء إن لمحكمـــة الـــنقض أن تفصـــل فيـــه فـــ إذا كـــان الـــدفع لا يتطلـــب تحقيقـــاً  غيـــر أنـــه
مــن قــانون حــالات  ٣٥الفقــرة الثانيــة مــن المــادة " ك قضــت محكمــة الــنقض بــأنوفي ذلــ،نفســها

هــذه  تخــول ١٩٥٩لســنة  ٥٧وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم 

                                           
  ١٢١، رقم ٩٢٨، ص ٤٩ ، س، مجموعة أحكام النقض١٩٩٨سبتمبر  ٢٣نقض  -١
 ١٤٢٤، ص المرجع السابق، مأمون سلامة. د -٢

 ٧٦٨ص  ،١٩٩٧لسنة  ٢٩ق منشور بمجلة القضاة العدد  ٦٣لسنة  ٢١٤٢٤الطعن رقم  ١٩٩٥مبرسبت ٢٧نقض  -٣

 .٢٦، رقم ١٨٢، ص ٢٦، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٨٥يناير  ٢٩نقض   -٤



  

در مــن صــالمحكمــة أن تــنقض الحكــم مــن تلقــاء نفســها إذا تبــين لهــا ممــا هــو ثابــت فيــه أنــه 
  .)١("ية لها بالفصل في الدعوىللقانون ولا ولا وفقاً محكمة لم تكن مشكلة 

أن تحكــم بــنقض الحكــم لمصــلحة المــتهم إذا تبــين أنــه  -لهــذه المــادة وفقــاً  -لمحكمــة الــنقض ف
أو أن المحكمــة التــي  ،علــى خطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه أو ،مبنــي علــى مخالفــة القــانون
  .ىأو لا ولاية لها بالفصل في الدعو  ،للقانون أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً 

وغيــر مقبــول لــدى محكمــة الــنقض إثــارة دفــع يخــتلط فيــه القــانون بــالواقع حيــث قضــت محكمــة 
الدفع ببطلان أمر التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بين الواقـع والقـانون،فلا "النقض بأنه 

يجوز الاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يقتضـي تحقيقـاً موضـوعياً تنحسـر عنـه 
  .)٢(ة محكمة النقضوظيف
   :الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام -ب

بل يلزم إثارتها والتمسـك  ،ارتها لأول مرة أمام محكمة النقض يجوز إثالدفوع التي لا: يقصد بها
ــام محكمــة الموضــوع، و  ــكبهــا أم ــنقضقضــت  فــي ذل ــأن محكمــة ال ــة " ب ــبطلان المتعلق أوجــه ال

فــإذا حضــر المــتهم الجلســة بنفســه أو  ؛نظــام العــاميــف بالحضــور ليســت مــن البــإجراءات التكل
وكــان الثابــت أن الطــاعن مثــل أمــام المحكمــة  ،يس لــه أن يتمســك بهــذا الــبطلانلــبوكيــل عنــه ف

تهـام أو بتـاريخ ومعه المحامي المنتدب ومن ثم ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانـه بقـرار الا 
ى هذه المحكمة عدم التمسـك أمـام محكمـة كما أنه غير مقبول لد، )٣("الجلسة يكون غير سديد

ولــم يــتم التمســك بهــا أمــام محكمــة درجــة  ع التــي أبــديت أمــام محكمــة أولالاســتئناف بالــدفو 
العبــرة بــبطلان الإجــراءات هــو بمــا يــتم فيهــا أمــام "محكمــة الــنقض بــأن قضــت حيــث الاســتئناف 

لمحكمـة الاسـتنئافية عـن المحكمة الاستئنافية وسكوت الطاعن عن إثارة شيء في دفاعه أمام ا
أمــام  وقــع وصــف التهمــة أو القصــور فــي بيــان الخطــأ لــيس لــه التحــدث مــن بعــده عــن بطــلان

  .)٤("محكمة أول درجة
  
  

                                           
 ١٨٢، رقم ١٢٨٧، ص  ٤٩، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٩٨نوفمبر  ١٦نقض  -١

مجموعــة  ،١٩٨٣أكتــوبر  ٢، نقــض ١٩٩، رقــم ٩٦٢، ص ٢٣س  مجموعــة أحكــام الــنقض، ،١٩٨٢ديســمبر  ٨نقــض   - ٢
 . ١٦٧، رقم ٨٤١،ص ٣٤س ،  ،أحكام النقض

 ١٢٧رقم ، ٥٦٠ص  ٣٥، س مجموعة أحكام النقض، ١٩٨٤يونيه  ٥نقض  -٣

  ٢٤٨رقم  ،١٢٢٣ص ٢٤، س، مجموعة أحكام النقض١٩٧٣ديسمبر  ٢٦نقض  -٤



  

  :انصراف الدفع إلى غير الدافع أحياناً 
أو التحقيـق  ،ن أي إجـراء مـن إجـراءات الاسـتدلالمن الملاحـظ أنـه حتـى ولـو كـان الـدفع بـبطلا 

أو أنـه لا يجـوز  ،ه إلا أمام محكمـة الموضـوع مـن جهـةئي لا يجوز التمسك بأو النها الابتدائي
أو  ،ء الباطـل علـى حرمـة شخصـه أو مسـكنهبهذا الإجرا يَ عتدِ التمسك به إلا من المتهم الذي اُ 

نــد عفــإن ذلــك لا يمنــع أنــه  ؛وبــة فــي شــأنه هــو وحــده مــن جهــة أخــرىخولفــت الضــمانات المطل
ينصـرف أثـر ذلـك إلـى أن فوع لها في شأن هذا الإجـراء الباطـل قبول محكمة النقض للطعن المر 

ومن لـم يقـدم علـى الإطـلاق أو أقـدم علـى  ،الواقعة من أقدم على الطعن منهم كل المتهمين في
الـذي أخـذت بـه المحكمـة مـا دام الوجـه الـذي نقـض  السـببطعن مستند إلى أسباب أخرى غير 

ــه يتصــل بهــم جميعــاً  واقعــة أو الارتبــاط الوثيــق بــين بعــض الوقــائع بســبب وحــدة ال الحكــم لأجل
لســــنة  ٥٧لقــــانون مــــن ا ٤٢للقاعــــدة العامــــة الــــواردة فــــي المــــادة  وبعضــــها الآخــــر تطبيقــــاً 

 .)١("إجراءات الطعن بالنقضبشأن حالات و ١٩٥٩

                                           
 ٣٣٣، ص ف في التحقيق ، المرجع السابقتصر أوامر الرءوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام و . د -١



  

  رابعالمبحث ال
  الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة شروط صحة الدفع

  : تمهيد وتقسيم
وإن كــان لهــذا الاخــتلاف مــا يبــرره  تقــادم الــدفوعفكــرة  حــول نون المرافعــاتانقســم الفقــه فــي قــا

عـن فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة التسـاؤل  ويثـور ،فـي هـذا القـانون باعتبار أن الدفع دعـوى
، وإذا لـم يكـن لتقـادم الـدفوع محـل فـي قـانون الإجـراءات عفو الأخـذ بفكـرة تقـادم الـدإمكانية مدى 

 ،للجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة شروط صـحة الـدفع صطلاح القانونيجنائية فما هو الاال
  . تطبيقهحالات الوما هي 

  : التاليين مطلبينالفي  نجيب على ما تقدم
  . لجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة شروط صحة الدفعل التكييف القانوني: المطلب الأول
  .سقوط الدفعالحكم بحالات : المطلب الثاني

  

  طلب الأولالم
  التكييف القانوني للجزاء الإجرائي

  المترتب على مخالفة شروط صحة الدفع 
رغــم عــدم  -ثــار التســاؤل عــن إمكانيــة الأخــذ بفكــرة تقــادم الــدفوع الــواردة فــي  قــانون المرافعــات

، ونجيــب تطبيقهــا فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــةو  -فــي هــذا القــانون ةالتوافــق علــى هــذه الفكــر 
بهــا فــي  الأخــذلبحــث إمكانيــة  تمهيــداً  أولاً  عــرض فكــرة التقــادم فــي قــانون المرافعــاتب علــى ذلــك

  : لما يلي وفقاً ثم نعرض لرأينا في هذه المسألة، قانون الإجراءات الجنائية 
  :تقادم الدفوع في قانون المرافعاتفكرة : أولاً 

أبديــة "ة وهــي قاعــدة ة راســخلقاعــد اســتناداً وذلــك ذهــب جانــب مــن الفقــه أن الــدفوع لا تتقــادم 
خمــس  يتســقط بمضــدعــوى الــبطلان " بقولهــاالــنقض  محكمــة وهــو مــا ذهبــت إليــه ،)١("الــدفوع

 طـل يظـل معـدوماً ذلك أن العقـد البا ،عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً 
دة الطويلـة، أمـا المـ يوإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعـد مضـ ،حاً فلا ينقلب مع الزمن صحي

فـإذا ؛ إثارة البطلان كدفع ضـد دعـوى فـلا تجـوز مواجهتـه بالتقـادم، لأنـه دفـع والـدفوع لا تتقـادم

                                           
مـــن هـــذا الـــرأي الـــدكتور عبـــد الـــرزاق الســـنهوري، الوســـيط في شـــرح القـــانون المـــدني، الجـــزء الأول، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي  - ١

 ٥٢٠ببيروت، دون الإشارة لسنة النشر ص 



  

فـى لتقريـر نتيجتـه اللازمـة كان الحكم قد انتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلـك يك
لك صـراحة أو للـرد علـى مـا وهى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذ قانوناً 

)١(هذا الصدد ييتمسك به الدائن ف
أن لهـذه الوجهـة مـن النظـر مـا يعضـدها مـن القـانون ونرى  ،

وتســقط دعــوى الــبطلان بمضــي ... "مــن القــانون المــدني علــى أنــه  ١٤١ حيــث تــنص المــادة
  ".خمس عشرة سنة من وقت العقد

ومثــال ذلــك الــدفع ، ذا اتخــذ صــورة دعــوىكــن أن يتقــادم إيــر أن هــذا الــرأي يقــرر أن الــدفع يمغ
الـدفع هـذا الصـدد عـن حيث يختلـف العقـد القابـل للإبطـال فـي بالإبطال في العقد القابل للإبطال 

فالــدفع فــي الحالــة الأولــى هــو فــي حقيقتــه دعــوى، إذ ســيتخذ مــن ، بــالبطلان فــي العقــد الباطــل
، أمـا الـدفع لب فيهـا إبطـال العقـديطدعوى فرعية يقيمها المدعى عليه و ناحية الإجراءات صورة 

دفع بالإبطــال يتقــادم لأنــه دعــوى فالــ ،يــة فهــو دفــع محــض مــن ناحيــة الموضــوعفــي الحالــة الثان
   .)٢(أما الدفع بالبطلان فلا يتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم ،الدعاوى يرد عليها التقادمو 

  :فوع في قانون الإجراءات الجنائيةفكرة تقادم الد: ثانياً 
لـى الأخـذ نص في قانون الإجراءات الجنائية يتبين مـن خلالـه اتجـاه المشـرع إفي الواقع لم يرد 

الرأي بـالذي رأى في تعريف الـدفع بأنـه دعـوى إلـى الأخـذ  الاتجاهقد ذهب ، و بفكرة تقادم الدفوع
حيــث ذهــب هــذا  ،وع تتقــادم متــى كانــت فــي صــورة دعــوىهــو أن الــدفو  مــن الفقــه المــدني الأول
علـى سـقوط إلى أنه إذا ورد نص في قانون الإجراءات يـنص صـراحة  في الفقه الجنائي جاهالات

وهــي الفكــرة التــي يمتــزج فيهــا جــزاء  ،إذا لــم يبــد خــلال مــدة معينــة الحــق فــي إبــداء دفــع معــين
أن الـدفوع تتقـادم لحالـة فـيمكن القـول فـي هـذا االسقوط بالتقادم بحيـث لا يمكـن التفرقـة بينهمـا 

أوامــر الحــبس الصــادرة مــن النيابــة بعــد مضــي الإحضــار و ة كســقوط أوامــر الضــبط و بمضــي المــد
  .)٣(ستة أشهر من تاريخ صدورها إذا لم تنفذ خلال هذه المدة

فالســقوط جــزاء إجرائــي يترتــب علــى عــدم ممارســة الحــق فــي  ،محــل نظــرأي أن هــذا الــر  نــرىو
فـي  التمسـك بـه بعـد إثارتـهدم عنـد عـ المهلـة التـي حـددها القـانون مباشرة عمـل إجرائـي خـلال 

ط إن كان يتفـق مـع التقـادم علـى ارتبـاو  في هذه الحالاتالسقوط فمرحلة الاستئناف أو النقض، 
 فـي أن سـقوط الـدفع لا يعنـي حتميـة الإدانـة فيظـل للقاضـيإلا أنـه يختلـف عنـه  بـالزمنكليهما 
الـدعوى رد علـى يـالـذي  تقـادمالبعكـس  ،بعـد فـوات الميعـادبالإدانة من عدمه في الحكم  سلطته

                                           
  ٢٨٦، ص  ١٨٦قم ، ر  ٢، عدد  ٤٤، مجموعة أحكام النقض المدني س  ١٩٩٣ابريل  ١٢نقض مدني  -٢
 ٥٢٣عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، هامش ص . د - ٢

 ١٩٥، المرجع السابق ، ص مدحت سعد الدين. د - ٣



  

اصـطلاح المشـرع قـد اسـتخدم إن  :، ومـن ناحيـة ثانيـةأو البـراءة حـول دون بحـث الإدانـةيفإنه 
مــــن قــــانون الإجــــراءات  ٣٣٣ كمــــا هــــو الحــــال فــــي المــــادة إجرائــــيكجــــزاء  "الــــدفع  ســــقوط"

طبيقــه إن التقــادم يــرد عليــه الانقطــاع والتوقــف وهــو أمــر لا يمكــن ت: ومن ناحيــة ثالثــةالجنائيــة،
ومــن ناحيــة أخيــرة أن الســقوط قــد يكــون بســبب تصــرف الخصــم كمــا لــو تكلــم فــي  علــى الــدفوع،

لا يمكن القول في هـذه الحالىـة الموضوع دون إثارة الدفوع الشكلية التي كان يلزم إبداؤها أولاً، و 
    .تتقادمأن هذه الدفوع 

المـدني حـول تقـادم الـدفوع علـى وترتيباً علـى مـا تقـدم فإنـه لا يسـتقيم تطبيـق نظريـات القـانون 
  .قانون الإجراءات الجنائية فجزاء عدم التمسك بالدفع أو عدم إبدائه هو السقوط وليس التقادم

  



  

  
  المطلب الثاني

  سقوط الدفعالحكم بحالات 
  :تمهيد وتقسيم

ونعـرض ،السـقوط انتهينا إلى أنه و لتكييف القانوني لعدم قبول الدفع لالأول مطلب في ال عرضنا
المهلـة بالإخـلال والـذي يقـع جـراء  ،الحق في إثـارة الـدفع سقوطالحكم بفي هذا المطلب لحالات 

ا تخلفـت شـروط ذأي إ، فـي طريقـة إثارتـهأو جراء خطأ الخصـوم ، التي حددها القانون القانونية
سـقوط الـدفع أمـام محكمـة الـنقض والـذي يقـدم الحكـم ب ثـم سـنعرض لحـالات، صحة إثـارة الـدفع

  : وذلك وفقاً للفروع الثلاثة التالية ،الطعن على الحكم أوجه ضمن
  . المهل القانونيةلعدم إثارته خلال الدفع سقوط الحكم ب: الفرع الأول
  .خطأ الخصوم نتيجةسقوط الدفع الحكم ب: الفرع الثاني
  .سقوط الدفع أمام محكمة النقضالحكم ب: الفرع الثالث
   .المقارنسقوط الدفع في القانون : الفرع الرابع

  الفرع الأول
  سقوط الدفع لعدم إثارته خلال المهل القانونيةالحكم ب

  :خلال المهل القانونيةسقوط الدفع لعدم إثارته بالحكم  -١
  : التاليتين حالتينالفي  التي حددها القانونالقانونية  جراء الإخلال بالمهلل ط الدفعو سقيحكم ب

  .تعرض للموضوعقبل ال عدم إثارة الدفع: الحالة الأولى
  . قبل إقفال باب المرافعة عدم إثارة الدفع: الحالة الثانية
  :قبل التعرض للموضوع عدم إثارة الدفع: الحالة الأولى

مـن قـانون  ١٠٨بتعبير المادة  يعتبر الدفع شكلياً و  ،الدفع الشكلي :مقامع في هذا القصد بالدفي
موضــوع  نظــر إذا كــان يرمــي إلــى تعطيــل لكويكــون كــذ ،بــالإجراءات متعلقــاً إذا كــان المرافعــات 

كالـــدفع بعـــدم  ،الخصـــومة القضـــية أو منعـــه لســـبب يتعلـــق باختصـــاص المحكمـــة أو بـــإجراءات
، أمــا الــدفوع الموضــوعية فيجــوز الــدفع بالإحالــةفة الــدعوى و الــدفع بــبطلان صــحيو  الاختصــاص

فـي قـانون المرافعـات مـن المسـتقر عليـه و ، )١(إثارتها أمام محكمة الموضوع ومحكمة الاسـتئناف

                                           
مـن  ١١الفقرة رقـم  ،١١٧٠رقم الصفحة  ١٧، مكتب فني ١٩٦٦مايو ١٨تاريخ الجلسة  ،ق  ٣٢لسنة  ٢٣١الطعن رقم  -١

  .٧١٣رقم الصفحة  ٣٠كتب فني م ١٩٧٩ مارس ٥ ق، ٤٤لسنــة  ٢٤الطعن رقم 



  

شــريطة أن لا تكــون متعلقــة  القضــية موضــوعقبــل الــتكلم فــي  يجــب إثــارة الــدفوع الشــكليةأنــه 
لفقــرة ل وفقــاً  بــد منهــاوإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يُ  جميعهــا معــاً كمــا يجــب إبــداؤها  بالنظــام العــام،

الـدفع بشـأن  ضوهو ما قضت بـه محكمـة الـنق، )١(من قانون المرافعات ١٠٨الأخيرة من المادة 
تقـدير  يخضـع، و )٣(الـدفع بسـقوط الخصـومةو  ،)٢(بـبطلان صـحيفة الـدعوى للتجهيـل بالمـدعى بـه

ع التــي تــؤدي إلــى ســقوط الحــق فــي الــدفع الشــكلي لمطلــق الســلطة و لة الكــلام فــي الموضــأمســ
ويثــور التســاؤل عــن مــدى تطبيــق هــذه النظريــة علــى قــانون الإجــراءات ، )٤(التقديريــة للقاضــي

  .ية؟الجنائ
مجموعــة مــن القواعــد الإجرائيــة التــي يتضــمن قــانون الإجــراءات الجنائيــة  نجيــب علــى ذلــك بــأن

رتــب يو  ،عمال الخصــوم لحقــوقهم المقــررة فيــهتحكــم الــدعوى الجنائيــة وتــنظم هــذه القواعــد اســت
وســقوط الــدفوع ، الجــزاء هــو الســقوطهــذا نــا أن ســبق وأن بيّ و  ،القــانون جــزاءات علــى مخالفتهــا

عـن  ختلفيفي قانون الإجراءات الجنائية التي يجب إثارتها قبل التكلم في الموضوع لا  الشكلية
فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة ويعتبر الـدفع شـكلياً  ،في قانون المرافعات الدفوع الشكليةسقوط 

والـدفع نظـر موضـوع القضـية  يلإذا كان يرمي إلى تعط -كما هو الحال في قانون المرافعات  –
الخصــومة أو بــإجراءات  ،منعــه لســبب يتعلــق باختصــاص المحكمــةأو  ن ورقــة التكليــف،بــبطلا 

بعـد الـتكلم فـي الموضـوع الـدفوع ط سـقتالـدفوع الشـكلية التـي ب ويقصـد،كالدفع بعـدم الاختصاص
  :ومن تطبيقات ذلك ما يلي  ،بالنظام العام التي لا تتعلق الشكلية

  :الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور: أولاً 
إذا حضــر المــتهم فــي الجلســة بنفســه أو بواســطة " بقولهــا ٣٣٤المــادة علــى هــذا الــدفع نصــت 

لـه أن يطلـب تصـحيح   التكليـف بالحضـور، وإنمـا ك بـبطلان ورقـةوكيل عنه فليس له أن يتمس
أو اســــتيفاء أي نقــــص وإعطــــاءه ميعــــاداً لتحضــــير دفاعــــه قبــــل البــــدء فــــي ســــماع  التكليــــف
حـق المـتهم "وتطبيقاً لذلك قضت محكمـة الـنقض بـأن ،"ته إلى طلبهوعلى المحكمة إجاب،الدعوى

في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف يسقط إعمـالاً لـنص 
وقضـت ، )٥("من قـانون الإجـراءات الجنائيـة إذا لـم يعتـرض عليـه بجلسـة المعارضـة ٣٣٣المادة 

                                           
 وما بعدها، ٢٠٦، ص ٢٠٠٧دار المطبوعات الجامعية، ، وع في قانون المرافعاتنظرية الدف، أحمد أبو الوفا. د - ١

 ١٣٥٦ص ٢ج  ٤٨ مكتب فني ١٩٩٧ نوفمبر ٢٩ق جلسة  ٦٤ لسنة ٨٣٦١الطعن رقم  -٢

 ٣٩٣ص ،  ٢٠٠٥الموضوعية، منشأة المعارف،الدفوع المدنية الإجرائية و عبد الحميد الشواربي ، . د - ٣

 وما بعدها ١٠عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق ، ص . د - ٤

  ٢٩٣، رقم ١٠٣٤ ص، ، ٢٣، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٢ديسمبر  ٣نقض  - ٥



  

تهم أمـر يتعلـق بـالإجراءات التـي تحصـل قبـل المحاكمـة ومـن بطلان الحكـم لعـدم إعـلان المـ"بأن
الــدفع بــبطلان الإعــلان  "وقضــت بــأن ،)١("الواجــب إبــداؤه بالجلســة قبــل ســماع أحــد مــن الشــهود

  .)٢("بالمخالفة لمواعيده يجب الدفع به قبل التحدث في موضوع الدعوى هلوقوع
  :الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية: ثانياً 

لمصــالح الأساســية التــي تحميهــا هــذه الــدعوى فقــد اســتقر قضــاء محكمــة الــنقض بــالنظر إلــى ا
على أن الدفع بسقوط حق المدعي المـدني فـي اختيـار الطريـق الجنـائي لـيس مـن النظـام العـام 

  .)٣(لتعلقه بالدعوى المدنية، وهو دفع شكلي يسقط بعدم إبداؤه قبل التكلم في الموضوع
 :درجةالدفع ببطلان حكم أول  :ثالثاً 

الدفع ببطلان حكم أول درجة يسقط أمام محكمـة الاسـتئناف متـى تـم الـتكلم فـي الموضـوع وفقـاً 
إذا كان الطاعن لـم " هبأن لما هو مستقر عليه في قضاء محكمة النقض، ومن ذلك ما قضت به

يتمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم تحريـره ووضـع أسـبابه والتوقيـع عليـه خـلال ثلاثـين يومـاً 
تاريخ صدوره، بل ترافع في موضوع الدعوى فلا يقبل منه أن يثير هذا الطعـن أمـام محكمـة  من

لمـا كـان الثابـت أن الطـاعن لـم يثـر فـي دفاعـه بالجلسـة التـي حضـرها "وقضت بأنه  ،)٤("النقض
أمام المحكمة الاسـتئنافية شـيئاً فـي بطـلان الحكـم الغيـابي الابتـدائي لعـدم إعلانـه للجلسـة التـي 

يها، فليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجـة، لمـا هـو صدر ف
  .)٥("مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو ما يتم أمام المحكمة الاستئنافية

  :سلطة المحكمة في تقدير التكلم في الموضوع
قضـت  حيـثلجنائيـة فـي المـواد اتقدير التكلم في الموضوع يرجع إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة 

إذا كـان الثابـت بمحضـر الجلسـة أن المـتهم فـي دعـوى الجنحـة المباشـرة " محكمة النقض بأنه 
ثم ل أنه لم يأت شيئاً ممـا اتهـم بـه،وقاعن التهمة المسندة إليه فأنكرها  لَ ئِ المرفوعة ضده قد سُ 

نيـة، ثـم محكمـة المدبعـدم قبـول الـدعوى المدنيـة لسـبق رفعهـا أمـام ال قال محاميه أن لديه دفعاً 
فإنـه لا يقبـل مـن المـدعي بـالحق المـدني أن يطعـن فـي هـذا الحكـم  ؛أخذت المحكمة بهذا الدفع

بمقولــة أن المــتهم لــم يتقــدم بالــدفع إلا بعــد أن تكلــم فــي موضــوع التهمــة إذ المــتهم وقــد فــوجئ 

                                           
 ٦٨، رقم  ٣٠٨، ص ١٠س  ،، مجموعة أحكام النقض١٩٥٩مارس  ١٦نقض - ١

 ١٩١، رقم ١٢٦٦، ص ٤٨س  ،أحكام النقض ، مجموعة١٩٩٧ نوفمبر ١٧نقض - ٢

 .، سالف الإشارة إليه ١٨٥، رقم ١٠٢٩، ص ٤١، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٠نوفمبر  ١٥نقض  - ٣

 ١١٩، رقم ٥٦٥، ص ٢٨، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٧٧مايو  ٨نقض  -٤

 الإشارة إليه، سالف ٢٩٣رقم  ١٠٣٤ ص،،  ٢٣، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٢ديسمبر  ٣نقض  -٥



  

ذلـك الـدفع بالسؤال عـن التهمـة لـم يكـن فـي وسـعه إلا أن يجيـب، ومحاميـه قـد بـادر إلـى إبـداء 
اعتراضـه علـى أن  على أثر الرد على سؤال المحكمة، والمدعي بالحق المدني لم يبد منه وقتئـذٍ 

الدفع لم يبد في الوقت المناسب، ومتى كان الأمر كذلك فإن استخلاص المحكمـة أن المـتهم لـم 
ســـة ، ولا يشـــترط أن يكـــون الـــدفع فـــي أول جل)١("يتنـــازل عـــن الـــدفع قبـــل إبدائـــه يكـــون ســـائغاً 

يهـم أن يكـون لا "فالمعول عليه هو التكلم في الموضوع، وفي ذلـك قضـت محكمـة الـنقض بأنـه 
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لم يُبد في أول جلسة حددت لنظـر الـدعوى مـا دام إبـداؤه كـان 

  .)٢("قبل التكلم في الموضوع
كمة أول درجة بل يلزم التمسـك ويجب أن لا يُكتفى بإثارة الدفع قبل التكلم في الموضوع أمام مح

الـدفاع الجـوهري الـذي "بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، وفي ذلك قضـت محكمـة الـنقض بـأن
أن و  يصـر عليـه مقدمـه أمـام درجتـي التقاضـي تلتزم المحكمة بـالنظر إليـه شـرط أن يكـون جـدياً 

ز أمـام محكمـة ثـاني يشهد له الواقع ويسانده وأن التفات الحكم عن الدفع بتزوير محضـر الحجـ
 ١٢٣وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية مـن المـادة ، )٣("يحدرجة الذي لم يتم التمسك به صح

خــلال خمســة أيــام مــن كانــت تــنص علــى وجــوب تقــديم المــتهم مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة 
ة علـى صـحة كـل تاريخ الخمسة أيام التالية لإعلان ورقة التكليف بالحضور مباشرة بياناً بالأدلـ

فعل أسنده إلى موظف عام، وهو ما يعني سقوط الحق في إبداء دفاعـه بمضـي هـذه المـدة، إلا 
  .)٤(أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذه الفقرة

  :قبل إقفال باب المرافعة ععدم إثارة الدف: الحالة الثانية
افعـة علـى النحـو آنـف الإشـارة ل قفل باب المر تترتب هذه الحالة عند مخالفة شرط إثارة الدفع قب

  .اً أو موضوعي اً ويستوي أن يكون الدفع في هذا الصدد شكلي ،إليه
مـن الـدفوع مـا لـم تكـن  - يتوجب على المحكمة أن تعيد فتح باب المرافعة مـن جديـد هولدينا أن

التـي دفاع الأوجه طرح على بساط البحث أن تو   -التكلم في الموضوع الشكلية التي سقطت بعد
طالما ارتأت المحكمة أن في الـدفع أو الطلـب مـا يغيـر  بعد قفل باب المرافعة يتقدم بها الخصوم

وســبق  ،أي دون أن تطرحهــا جانبــاً باعتبــار أنهــا لــم تقــدم قبــل قفــل بــاب المرافعــة وجــه الحكــم

                                           
 ٤٥٧، رقم ٥٩٤، ص٦ج ،مجموعة القواعد القانونية ،١٩٤٥يناير  ١٥قض ن -١

 ٢٤٢، رقم ٤٣٦، ص٥ج،مجموعة القواعد القانونية ، ١٩٤٦ابريل ١٤نقض  -٢

 ٢١٨، رقم ١٠٧٣ص  ،٢٨، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٧ برديسم ٢٥نقض  -٣

 ٢٣، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد رقم ١٩٩٥مايو  ٢٠ق، جلسة  ١٦لسنة  ٤٢حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم  -٤
 ١٩٩٥يونيه  ٨بتاريخ 



  

لوجـه القول أنه من الواجب علـى المحكمـة تحقيـق الـدعوى للوصـول إلـى تطبيـق العدالـة علـى ا
مــن قــانون الإجــراءات  ٢٩٣،  ٢٩١،٢٩٢الــذي رســمه القــانون ومنهــا مــا تقضــي بــه المــواد 

  .الجنائية
وإذا تعلق الدفع بالنظام العام فإنه لا يسقط حق الخصـم فـي إثارتـه فـي أي مرحلـة تكـون عليهـا 

إذا كــان الــبطلان "مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه  ٣٣٢الــدعوى، حيــث نصــت المــادة 
اجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقـة بتشـكيل المحكمـة أو بولايتهـا بـالحكم فـي الـدعوى أو ر 

باختصاصــها مــن حيــث نــوع الجريمــة المعروضــة عليهــا أو بغيــر ذلــك ممــا هــو متعلــق بالنظــام 
العام،جــاز التمســك بــه فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الــدعوى وتقضــى بــه المحكمــة ولــو مــن غيــر 

قــول أن محكمــة الــنقض تحكــم فــي الــدفوع المتعلقــة بالنظــام العــام ولــو أثيــرت ، وســبق ال"طلــب
    .أمامها لأول مرة طالما لا تتطلب تحقيقاً موضوعياً 
  
  الثاني الفرع

  خطأ الخصوم نتيجةسقوط الدفع الحكم ب
لمـا  وفقـاً  المهـل القانونيـة المحـددة لإثارتـهمراعـاة  علـى عـدمفقط  يترتب لاسقوط الدفع الحكم ب

النـوع هـذا  ويتخذالخصوم أنفسهم  خطأ نتيجة أيضاً  هطو سقيحكم بإنما و  ،السابق الفرعينا في ب
  : حالتين السقوطمن 

  .التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع: الحالة الأولى 
  . عدم إثارة الدفع على وجه جازم: الحالة الثانية
  :التنازل الصريح أو الضمني عن الدفع: الحالة الأولى

أمـام محكمـة  وأمحكمـة الموضـوع أمـام  سـواء، قـد يكـون صـريحاً أو ضـمنياً عـن الـدفع  ازلالتن
"... بقولهـا  ٣٣٣وحالات التنازل عن الدفع أمام محكمة الموضوع نصت عليها المـادة الطعن، 

بالجلسـة فـي  اصـة بجمـع الاسـتدلالات أو التحقيـقيسقط الحق في الدفع ببطلان الإجـراءات الخ
إذا كـان للمـتهم محـام وحصـل الإجـراء بحضـوره بـدون اعتـراض منـه، أمـا فـي  تالجنح والجنايـا

مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليـه المـتهم، ولـو لـم يحضـر معـه محـام 
في الجلسـة، وكـذلك يسـقط حـق الـدفاع بـالبطلان بالنسـبة للنيابـة العامـة إذا لـم تتمسـك بـه فـي 

  ."حينه



  

بطلان نسـبي يجـوز  وهوحالات البطلان المقررة لصالح الخصوم،  حالات هييلاحظ أن هذه الو 
وبمقتضى هذه المادة يسقط الدفع فيمـا يتعلـق بـإجراءات جمـع ، )١(التنازل عنه صراحة أو ضمناً 

الاستدلالات وإجراءات التحقيـق الابتـدائي وإجـراءات التحقيـق بالجلسـة فـي الجـنح والجنايـات إذا 
ل الإجـراء بحضـوره دون أن يعتـرض عليـه، واعتبـرت هـذه المـادة أيضـاً كان للمتهم محام وحصـ

الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم في جرائم المخالفات ولو لم يكن معـه محـام، ويبـدو 
من عموم نص هذه المـادة أن حـق النيابـة يسـقط كـذلك بعـدم إثارتـه فـي حينـه ولـو كـان دفعهـا 

لمـتهم، وقـد يخفـف مـن أثـر حكـم الـنص فـي هـذه الحالـة مـا هـو ببطلان الإجراء مقرراً لصـالح ا
  .)٢(معلوم من أن للنيابة العامة أن تطلب الحكم ببراءة المتهم

ذلـك قضـت محكمـة الـنقض فـي شـكلياً أو موضـوعياً، و  المتنـازل عنـه  ويستوي أن يكون الـدفع
فـي الجـنح والجنايـات الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة يسقط "بأنه 

عــدم " ، وقضــت بــأن)٣("متــى كــان للمــتهم محــام وحصــل الإجــراء بحضــوره بــدون اعتــراض منــه
اعتراض محامي الطاعن على أقوال الشاهد في حضـوره يسـقط حقـه فـي التمسـك بهـذا الـبطلان 

  .)٤(الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة
أو  محكمة الاسـتئنافالطعن سواء كانت لتمسك به أمام ويكون التنازل عن الدفع ضمنياً بعدم ا

ا يـتم منهـا العبرة فـي بطـلان الإجـراءات هـو مـ "بأنحيث قضت محكمة النقض  ،محكمة النقض
سكوت الطاعن عن إثارة شيء فـي دفاعـه أمـام المحكمـة الاسـتئنافية و ، أمام محكمة الاستئناف

لتحــدث مــن بعــد عــن بطــلان أمــام عــن وصــف التهمــة أو القصــور فــي بيــان الخطــأ لــيس لــه ا
متى كان المتهم لم يثر أمام المحكمـة الاسـتئنافية شـيئاً فـي "وقضت بأنه  ،)٥(محكمة أول درجة

بطـــلان الإجـــراءات أمـــام محكمـــة أول درجـــة فـــلا تقبـــل منـــه إثـــارة ذلـــك لأول مـــرة أمـــام محكمـــة 
الـــذي تلتـــزم  قضـــت بـــأن الـــدفاع الجـــوهريســـبق الإشـــارة إلـــى أن محكمـــة الـــنقض و  )٦("الـــنقض

                                           
 ٤٣ص  مطبعة جامعة القاهرة ،، ١٩٨٨، سنة ١٢، طمحمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية. د -١

كــام القضــاء والمشــكلات العمليــة في تطبيقــه قــانون الإجــراءات الجنائيــة معلقــاً عليــه بــآراء الفقهــاء وأح، محمــد محمــود ســعيد. د -٢
 .٨٥هامش  ص  ،٢٠٠٩دار الفكر العربي، ، المجلد الأول

، مجموعـة ١٩٩٥ينـاير  ١٩، نقـض ١٥٨، رقـم ١٣٤٢، ص ٤٣، س ، مجموعة أحكام الـنقض١٩٩١ديسمبر  ١٦نقض  - ٣
 ٣٠م ، رق٢١١ص ، ٤٦س  ،أحكام النقض

، مجموعــــة ١٩٨٨فبرايــــر  ١٠نقــــض ، ٨٢، رقــــم ٥٠٥، ص  ٣٨س ، مجموعــــة أحكــــام الــــنقض، ١٩٨٧مــــارس  ٢٩نقــــض - ٤
 ٣٥، رقم ٢٦٩، ص ٣٩أحكام النقض، س 

 ٢٤٨، رقم ١٢٢٣، ص ٢٤، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٣ديسمبر  ١٦نقض  -٥

 ٢١٦، رقم ١٥٢٣، ص ٤٩، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٨ديسمبر  ٢٧نقض  - ٦



  

أن يصـر عليـه مقدمـه الواقـع ويسـانده و أن يشهد له و  المحكمة بالنظر إليه شرط أن يكون جدياً 
ســك معــدم الت مــؤداه التفــات الحكــم عــن الــدفع بــالتزوير صــحيح بســبب أمــام درجتــي التقاضــي،

  .)١(ع بالتزوير أمام محكمة ثاني درجةبالدف
   :ازمعدم إثارة الدفع على وجه ج: الحالة الثانية

ومحققـاً ، ومحـدداً لأثـره، ضـمن أوجـه الـدفاع المـتهم صـريحاً  دفـعيقتضي هـذا الشـرط أن يكـون 
فــي معــرض دفاعــه، وإنمــا يلــزم أن  الــدفعلا يكفــي للخصــم أن يثيــر فــجديتــه مــن واقــع الإصــرار 

أن يتمسـك بـذلك أمـام درجتـي و  ،ية الجزم في ذلك توضيح الغاية منـهوآ ،جازماً  الدفعهذا يكون 
الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليـه هـو الـدفع "ن أبوفي ذلك قضت محكمة النقض  ،قاضيالت

الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل، ولما كان الثابـت مـن محاضـر جلسـات 
، فليس علـى المحكمـة قعودهـا عـن الـرد علـى بالدفع الذي أثارهالمحاكمة أن الطاعن لم يتمسك 

الـرد الذي تلتـزم بـه المحكمـة بتحقيقـه و وقضت بأنه من المقرر أن الدفع ، )٢("امهادفع لم يبد أم
بدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سـوى عليه هو الدفع الذي يُ 

كـان يبـين مـن الرجـوع إلـى محضـر جلسـة لـة الثبـوت و التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه مـن أد
وكـل مـا قالـه الـدفاع عنـه  ،لم يـدفع بـبطلان اعترافـه لصـدوره نتيجـة إكـراهالمحاكمة أن الطاعن 

الاعتـراف  نـاء التحقيـق معـه لـدفع علـىفي هذا الصدد أنه ربما تعرض لإيحاءات أو إغـراءات أث
ولا يمكـن القـول بـأن هـذه العبـارة المرسـلة التـي  ،لمصلحته دون أن يبين ما ينعاه على اعترافـه

وكــل مــا يمكــن أن  ،بــبطلان الاعتــراف أو تشــير إلــى الإكــراه المبطــل لــه تشــكل دفعــاً أنهــا ســاقها 
حكمـة إلـى عـدم تعويـل الم تنصرف إليه هـو التشـكيك فـي الـدليل المسـتمد مـن الاعتـراف توصـلاً 

قض لأول مرة من بطلان الاعتـراف ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النعليه
  .)٣(ى غير أساسيكون منعاه في هذا الخصوص علو 

                                           
 .سالف الإشارة إليه ٢١٨، رقم ١٠٧٣، ص ٢٨س  ، مجموعة أحكام النقض،١٩٧٧ ديسمبر ٢٥نقض  - ١

 ٢٨ مقر  ،٧٨٦، ص ٢٨ ، مجموعة أحكام النقض، س١٩٧٧ يونيه ٢٠نقض  - ٢

 ١٦٣، ص ٤٦، س ١٩٩٥يناير ١٦ق ، جلسة  ٦٣لسنة ٢٠٢٤الطعن رقم  - ٣



  

  الثالث الفرع
  أمام محكمة النقضسقوط الدفع الحكم ب

أن تكـون الأحكـام موضـوع الطعـن جـائز حتى يمكن إثارة أوجه الدفاع أمام محكمة النقض يجب 
أن و ، فــي مــواد الجــنح والمخالفــات تكــون صــادرة  وذلــك بــأن ،محكمــةال هــذه الطعــن عليهــا أمــام

مــن  ٣١و ٣٠المادتــان (  أن تكــون منهيــة للخصــومة ,نهائيــة وصــادرة مــن آخــر درجــةتكــون 
  .)قانون محكمة النقض

الأحكــام الغيابيــة التــي أمــام محكمــة الــنقض علــى ن لا يجــوز تقــديم الطعــ علــى ذلــك أنــهيترتــب و 
الأحكـام التـي لا يجـوز اسـتئنافها فالمـدعي بـالحق المـدني والمسـئول و ، )١(تجوز فيها المعارضة

ز لأيهما أن يسـتأنف الحكـم الصـادر فـي الـدعوى المدنيـة متـى كـان عن الحقوق المدنية لا يجو 
الأحكام غير المنهيـة وكذلك  ،يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً المطلوب لا يجاوز النصاب الذي 

والأحكـام الوقتيـة مثـل الأحكـام الصـادرة فـي طلبـات  ،مة مثل الحكم التمهيدي بندب خبيـرللخصو 
  .فيها استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى رد القضاة حيث لا يجوز الطعن

الصـفة (روط الشـكلية فيـه فر الشـبتـواأي لشـرائطه  مسـتوفياً الـدفع  أثُيـرسبق أن بينا أنه متـى و 
أصـل ولـه  ،يقـرع أذن المحكمـة جازمـاً  يكـون صـريحاً أن موضـوعية أي الشـروط الو  ،)والمصلحة

عدم التنازل الصريح أو الضـمني مع  ،موضوع الدعوىظاهر التعلق ب منتجاً و  ،ثابت في الأوراق
وإذا تخلفـت هـذه الشـروط فإنـه يسـقط حقـه ، إثارته أمـام محكمـة الـنقض للخصم فإنه يحق عنه

الــدفع بــبطلان القــبض " وفــي ذلــك قضــت محكمــة الــنقض بــأن فــي إثارتــه أمــام هــذه المحكمــة،
نيــة المختلطــة بــالواقع لا يجــوز والتفتــيش لابتنائــه علــى تحريــات غيــر جديــة مــن الــدفوع القانو 

رتــه لأول مــرة أمــام محكمــة الــنقض مــا لــم يكــن مــدونات الحكــم تحمــل مقوماتــه لأنــه يقتضــي إثا
وقضـت بأنـه لمـا كـان البـين مـن محضـر ، )٢("عنه وظيفـة هـذه المحكمـةموضوعيا تنأى  تحقيقاً 

ن التسـجيلات جلسة المحاكمة أن الطاعن لـم يثـر شـيئاً عمـا ينعـاه مـن أسـباب طعنـه عـن بطـلا 
التي أجرتها الشرطة، فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر أمام محكمـة الـنقض لأول مـرة، إذ لا 

                                           
لا يجــوز "أنــه إجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض بحــالات و بشــأن  ١٩٥٩لســنة  ١٥٧مــن القــانون رقــم  ٣٢تــنص المــادة  -١

أمـا الأحكـام الغيابيـة الصـادرة مـن محكمـة الجنائيـات في " الطعن بطريق النقض في الحكـم مـادام الطعـن فيـه بطريـق المعارضـة جـائزا 
 .)من قانون النقض ٣٣المادة  (غيبة المتهم فيجوز الطعن عليها بالنقض

، مجموعـة أحكـام ٢٠٠٠مـارس  ٢٠نقـض، ٤٧، رقم ٣٣٥، ص ٤٨، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٧مارس  ١١نقض -٢
ق، المجموعـة الرسميـة للمكتـب  ٦٨، لسـنة  ٣٣١٧٩، الطعن رقم ٢٠٠٧يونيه  ٢٠، نقض٥٩، رقم ٣٢٨، ص ٥١النقض، س 

 .الفني لمحكمة النقض



  

يعدو إلا أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصـح أن يكـون سـبباً للطعـن 
ســبيل  علــى الحكــم، هــذا إلا أنــه لــيس مــا يمنــع المحكمــة مــن الأخــذ بهــذه التســجيلات علــى

  .)١(الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة
إجــراءات الطعــن أمــام حــالات و بشــأن  ١٩٥٩لســنة  ١٥٧رقــم  ٣٥/١المــادة  وفــي ذلــك تــنص

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانهـا فـي "على أنه محكمة 
لنظــام شــكلياً أو موضــوعياً ســواء تعلــق باالــدفع يســتوي فــي ذلــك أن يكــون ، و "الميعــاد المــذكور

، غير أنه بالنسبة للدفوع المتعلقة بالنظام العام يمكن لمحكمـة الـنقض العام أو أنه لم يتعلق به
ن مقوماتهـا واضـحة مـن أن تكـوبـم شريطة كما سـبق القـول و إن لم يثرها الخصتقضي بها و أن 

باعتبـار أن وذلـك  ،دار الحكـم دون تحقيـق موضـوعيح لإصون فيه يرشكان ما دسياق الحكم و 
  .)٢(، فهي لا تفصل في وقائع الدعوىمحكمة النقض لا تحاكم الخصوم بل تحاكم الحكم
لــى قمــة محكمــة قضــائية عليــا تتربــع عالــنقض ويرجــع ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى كــون محكمــة 

 ،ونومـدى حسـن تطبيـق القـان ،لتـي تـدنوهاراقبـة أحكـام المحـاكم اتختص بمو  ،التنظيم القضائي
  : يترتب على ذلك نتيجتان هامتانو  ،درجة ثالثة من درجات التقاضيولا تعتبر 
لا يترتــب أن الطعــن بــالنقض  ، ذلــكلأســباب الجديــدة أمــام محكمــة الــنقضعــدم قبــول ا :الأولــى

لحالـة التـي كانـت بـل تنظـر المحكمـة الـدعوى با ؛هذه المحكمةالدعوى برمتها أمام  عليه انتقال
الأصــل أنــه لا يجــوز "وفــي ذلــك قضــت محكمــة الــنقض بأنــه  ،)٣( عليهــا أمــام محكمــة الموضــوع

إبداء أساب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابـة العامـة أو مـن أي خصـم غيـر الأسـباب التـي 
  .)٤("من قانون النقض ٣٤سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 

إعـادة الـدعوى إلـى الأصـل بـنقض الحكـم المطعـون فيـه و  النقض بحسب تقضي محكمة: الثانية
  . محكمة الموضوع لنظرها من جديد

  

                                           
ـــاير  ٤نقـــض  - ١ ، مجموعـــة أحكـــام ١٩٨٧يوليـــو  ٢٧، نقـــض ٤، رقـــم ٣٦، ص ٣٤، مجموعـــة أحكـــام الـــنقض، س ١٩٨٣ين

ســالف  ٤، رقــم ٢٦، ص ٤٩، مجموعــة أحكــام الــنقض ، س ١٩٩٨ينــاير  ٥، نقــض ١١٧، رقــم  ٦٨٨ ، ص٣٨ س، الــنقض
 .الإشارة إليها

 ٥، ص ١٩٩٧، أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائية، دار النهضة العربية. د -٢

 ١٥، ص  ٢٠١١الطعن بالنقض الجنائي، منشأة المعارف، العجوز،  ناهد. د -٣

 ١١، رقم ٥٢، ص ٢٨س  ،م النقضمجموعة أحكا ١٩٧٧يناير ١٠نقض  -٤



  

فإنـه يمكـن اسـتخلاص فـي هـذا الصـدد مـن أحكـام محكمـة الـنقض  عرضـه سـبقا على مـ وبناءً 
أمـام هـذه المحكمـة فيمـا  -عـلاوة علـى سـقوطه لخلـوه مـن شـروط صـحته-حالات سـقوط الـدفع

  : يلي
  .التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا تتعلق بالنظام العام الدفوع -١
، وتجـدر الإشــارة إلـى أن محكمــة تقتضــي تحقيقـا موضــوعياً و  المتعلقـة بالنظــام العـام الـدفوع -٢

الـنقض أن تقضـي مـن تلقـاء نفسـها بـالبطلان إذا مـا كانـت المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم غيـر 
عدم اختصاصها لعدم ولايتها أو صدور قانون بعـد الحكـم المطعـون ، أو )١(مشكلة وفقاً للقانون

  .)٢(فيه يسري على واقعة الدعوى
  الفرع الرابع

  في القانون المقارنسقوط الدفع 
  :سقوط الدفع في القانون الفرنسي -١

سـقوط  ٢٠٠٣مارس  ٩و ٢٠٠٢مارس  ٤والمعدل بقانون  ٢٠٠٠يونيه  ١٥استحدث قانون 
واب أو سماع أقوال الشاهد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ كـل اسـتجواب الدفع ببطلان الاستج

أو سماع شاهد، وكـذلك يسـقط الـدفع بـبطلان التحقيقـات بعـد انقضـاء عشـرين يومـاً مـن تـاريخ 
لمـن أضـر بـه  ٣٨٥تقضـي المـادة  كمـا ،)٣(الإخطار بانتهائها، ما لـم يكـن متعلقـاً بالنظـام العـام

ــل ــه قب ــدعوى وإلا ســقط الحــق فــي  الإجــراء أن يطلــب الحكــم ب ــدي دفاعــه فــي موضــوع ال أن يب
الطلب، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيـار 
الطريق الجنائي لـيس مـن النظـام العـام لتعلقـه بالـدعوى المدنيـة، وهـو دفـع شـكلي يسـقط بعـدم 

جـــراءات التحقيـــق الابتـــدائي أمـــام محكمـــة ولا يقبـــل الـــدفع بـــبطلان إ، )٤(إبـــداؤه قبـــل الموضـــوع
الجنايـات باعتبــار أن القــرار النهــائي لغرفـة الاتهــام بإحالــة المــتهم إلـى هــذه المحكمــة يطهــر مــا 
يكون قد شاب إجراءات التحقيق من عيوب وهو الأمر المطبق كـذلك علـى قـرار الغرفـة بالإحالـة 

نون الإجــراءات الجنائيــة وجــوب مــن قــا ٣٨٥و ١٧٤/٣للمحكمــة الجزئيــة، كمــا تقتضــي المــادة 
، كمــا يلــزم علــى المــتهم تقــديم الــدفع لقاضــي قبــل إبــداء الــدفع الموضــوعي الشــكلي إثــارة الــدفع

التحقيـــق أو النيابـــة العامـــة حتـــى لا يســـقط دفعـــه باســـتبعاد دليـــل، وتنظـــر غرفـــة الاتهـــام فـــي 
                                           

  ١٨٢، رقم ١٢٨٧، ص ٤٩، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٩٨نوفمبر  ١٦نقض  -١

 ، وما بعدها١٤٢٤ص  ،مأمون سلامة، المرجع السابق. د -٢
3- Revue de scienc criminellee et de droit penal .dalloz 2011.p.414 

١٢٧عوض بلال ، قاعدة استبعاد الأدلة المحصلة بطرق غير مشروعة ، المرجع السابق ، هامش ص مشار إليه لدى الدكتور أحمد   
4- Crim 31 Juin. 2000 .Bull .n.238  , Crim 10 Oct 2000 .Bull .n.295 



  

ت علــى أنــه نصــ ٢٧٢وســبق القــول أن محكمــة الــنقض الفرنســية قضــت بــأن المــادة ،)١(الــدفع
قـانون مـن  ٥٣٣/٢و ٣٠٥/١يكون للمتهم مترجم في وقت استجوابه إلا أنه وتطبيقاً للمـادتين 

بـالبطلان أمـام محكمـة الـنقض طالمـا لـم يثـر هـذا الـدفع  لمتهما قبل دفعالإجراءات الجنائية لا ي
  .)٢(أمام محكمة الجنايات

  :سقوط الدفع في القانون الإيطالي -٢
ن قـانون الإجــراءات الجنائيـة سـقوط الــدفع بـالبطلان المترتــب علـى عــدم مــ ٢١/٢قـررت المـادة 

منـه فـي حالـة قبـول  ٢٤الاختصاص المكاني إذا لم يبد فـي الجلسـة التمهيديـة، وقـررت المـادة 
محكمة الاستئناف الدفع أن تقضي بالبطلان وتعيد الـدعوى للمحكمـة المختصـة، ومثـال لسـقوط 

بعدم قبـول الـدفع بـالبطلان الـذي لا يقـدم خـلال المواعيـد  ١٨٢الدفع أيضاً ما تقضي به المادة 
تقــديم وجــوب ، وقــد نصــت هاتــان المادتــان علــى ١٨١و ١٨٠المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 

  . حتى يتم الفصل فيه الدفع قبل إقفال باب المرافعة
  :سقوط الدفع في القانون الأنجلو أمريكي -٣

ائيــة علــى المســتوى الفيــدرالي إثارتــه وفقــاً للتنظــيم يشــترط لقبــول الــدفع فــي التشــريعات الإجر 
الإجرائي، حيث يجب تقديمه في حلقة إجرائية سابقة على محكمة مخصصة للفصـل فـي الـدفوع 
الســابقة علــى المحاكمــة لتخفيــف العــبء علــى المحــاكم، وإن اختلفــت درجــات هــذا التنظــيم بــين 

تشــريعات الولايــات التــي تأخــذ بقاعــدة غيــر أنــه فــي ، )٣(المســتوى الفيــدرالي ومســتوى الولايــات
فإنــه يمكــن إثــارة الــدفع لاحقــاً أمــام قاضــي الموضــوع أو الاســتئناف، أمــا " الاعتــراض المتــزامن"

التشريعات التي تلزم تقديم الدفع قبل المحاكمة فإنه يعتبر عـدم تقديمـه تنـازلاً عنـه مـا لـم يثبـت 
لنظام الأنجلو أمريكـي يلـزم حتـى يقبـل النظـر وبوجه عام في ا، )٤(أنه لم تتح له الفرصة لإثارته

في الدفع أن يقدم في الوقت المناسب أي تقديمه في كل مرحلة مـن مراحـل الـدعوى، ويجـب أن 
  . )٥(يكون محدداً مبنياً على أساس قانوني

  

                                           
1- Stefani, Levasseur et Bouloc procédure pénale. Precis dolloz. 1987.p. no.611 

2- Crim 11 fevrier 1987 .Bull .n.96 

 ٤٧٥،  ٤٧٤الدكتور أحمد عوض بلال ، قاعدة استبعاد الأدلة المحصلة بطرق غير مشروعة ، المرجع السابق ، ص  -٣

4  -  Y. Kamissar, W.R.La Fvave & Israel. Modern Criminal procedure . cace .comments – Questions 

Fifth Edition, American Cacebook Series, West publishing Co,1980. p.854 

 . ، وما بعدها ٣٩٨رمزي رياض عوض ، الإجراءات الجنائية في القانون الأنجلو أمريكي ، المرجع السابق ، ص.د -٥



  

 

   



  

  الثانيالفصل 
  الفصل في الدفوع

  : تمهيد و تقسيم
مــا تفاعــل داخــل نفســه و  ،الــذهني للقاضــي لأنــه يعكــس النشــاط التســبيب جــوهر الحكــم الجنــائي

ســـليماً  ر الأدلـــة والقـــرائن القائمـــة فـــي الأوراق تقـــديراً قـــدّ  وأنـــه قـــد ،إصـــدار الحكـــم وعقلـــه عنـــد
وأن المنطوق الـذي انتهـى إليـه فـي حكمـه يصـلح  ،تطبيقاً صحيحاَ القانون ،وطبق عليها وسائغاً 

ينيـة والأسـباب التـي اعتنقهـا وجعلهـا وفق قواعـد العقـل والمنطـق أن تقضـي إليـه المقـدمات اليق
  .)١(الأساس لحكمه

لازم عنـد الفصـل بـذلـك كان ما تقدم ينطبق على الحكـم الفاصـل فـي موضـوع الـدعوى فهـل  ذاوإ 
اءات قــد أوجــب التســبيب مــن قــانون الإجــر  ٣١٠فــي الاعتبــار أن نــص المــادة  الــدفوع أخــذاً  فــي

وإذا ، ؟الـدفوع  ولـم تتضـمند على الطلبات في الر  أوجبت التسبيب ٣١١أن المادة و  ،بوجه عام
وهــل  ؟هـل التزامهــا قــائم لكــل دفــع يثيــره الخصــومف ملتزمــة بــالرد علــى الــدفوعالمحكمــة مـا كانــت 
وهـل يجـوز للمحكمـة أن  ،لذلك إثبات الخصم لدفوعـه ابتـداء حتـى تفصـل فيهـا المحكمـة يشترط

علـى الحكـم الصـادر اسـتقلالاً عن مدى جواز الط، وما ؟تفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع
   .؟في الدفع

   :التالي وفقاً للتقسيميجيب الباحث على هذه التساؤلات 
  .مدى اشتراط إثبات الدفوع للفصل فيها: المبحث الأول 

  .عو الرد على الدفتسبيب مدى التزام المحكمة ب: ثانيال المبحث
  .عو صادر في الدفالحكم ال على استقلالاً الطعن مدى جواز  :المبحث الثالث

                                           
ومـا  ٨٢١، ١٩٨٩، جامعـة القـاهرة، سعيد عبد اللطيف حسن إسماعيل، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، رسـالة دكتـوراه. د -١

 . بعدها



  

  المبحث الأول
  مدى اشتراط إثبات الدفوع للفصل فيها

  :تمهيد
إن افتــراض أصــل البــراءة يقتضــي عــدم جــواز إلــزام المــتهم بإثبــات براءتــه، وتفســير الشــك دائمــاً 

وعـدم  لصالحه، واتفق الباحث مع بعض الفقه على جواز استناد البراءة على دليل غير مشـروع
قـانون ب فيما يعـرف الإنجليزي على عكس ما ذهب إليه القانون على إدانتهاعتبار صمته قرينة 

إذا دفـع المـتهم بـدفع مـا ، ولكن )١(ت ينهض دلالة على ارتكاب الجريمةجون ميجور بأن الصم
 علـى النحـو سـالف الإشـارة إليـه ولم يسقط حقه في إثارتهشرائط صحته وقد استوفى هذا الدفع 

   ،لأثره حتى يعد منتجاً  صحة الدفع بأن يثبتهتوافر شروط  فهل يلزم المتهم علاوة على
   :في المطلبين التاليين على هذا التساؤل نجيب 

  . إعفاء المتهم من إثبات دفوعهمدى : المطلب الأول
  .من إثبات دفوعه المتهمالاستثناءات على إعفاء : المطلب الثاني

  

                                           
 .وما بعدها ٢٢٢ص  المرجع السابق،مزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الأنجلو أمريكي ، ر . د - ١



  

  المطلب الأول
  إعفاء المتهم من إثبات دفوعهمدى 

والمقـارن والشـريعة  بين أولاً المقصود بالإثبات ثم نعرض لعـبء الإثبـات فـي القـانون المصـرين
  :الإسلامية وفقاً للترتيب التالي

  :المقصود بالإثبات -١
يعـــرف الإثبـــات فـــي المـــواد الجنائيـــة بأنـــه إقامـــة الـــدليل لـــدى الســـلطات المختصـــة بـــالإجراءات 

ونيــة بــالطرق التــي حــددها القــانون، ووفــق القواعــد الجنائيــة علــى حقيقــة واقعــة ذات أهميــة قان
إقامة الدليل على وقوع الجريمة بوجه عام ونسـبتها "كما عُرِفَ أيضاً بأنه ، )١("التي أخضعها لها

  . )٢("إلى المتهم بوجه خاص

والواقـع أنــه إذا كــان الإثبــات فـي المــواد المدنيــة يعنــي إقامــة الـدليل أمــام القضــاء بــالطرق التــي 
، ويتفـق فـي ذلـك القـانون المـدني مـع )٣(القـانون علـى وجـود واقعـة قانونيـة ترتـب آثارهـاحددها 

 القانون الجنائي في أنه لا يمكن الحكم على شخص بدون المثـول أمـام القاضـي لتقـديم حججـه

le princple de countradictoire   إلا أن محــل كــل منهمــا مختلــف فمحــل الإثبــات المــدني حقيقــة
ومـؤدى هـذا الاخـتلاف أن الإثبـات المـدني ، )٤(محـل الإثبـات الجنـائي واقعـة ماديـة قانونية بينمـا

يقــوم بإعــداد الــدليل مقــدماً أمــا الإثبــات الجنــائي فــلا تنشــأ الحاجــة إليــه إلا بعــد وقــوع الجريمــة 
والبحــث عــن دليــل عليهــا وعلــى مرتكبهــا، لأن الواقعــة الإجراميــة محــل الإثبــات لا يمكــن توقعهــا 

  .)٥(لدليل عليها مقدماحتى يُعد ا

ويثور التساؤل عن مدى جوز تطبيق القواعد المدنية في الإثبات علـى المـواد الجنائيـة، بمعنـى 
هل يلزم المتهم باعتباره المدعى عليه في الدعوى الجنائية بإثبات الدفع الذي يبديه سـواء كـان 

  .؟أو موضوعيا إجرائياً كان
فــي القــانون يجيــب علــى هــذا التســاؤل فقــد انقســم نجيــب علــى ذلــك بأنــه إزاء عــدم وجــود نــص 
  :الفقه والقضاء على هذا التساؤل إلى اتجاهين

                                           
 .٨٣٨محمود نجيب حسني، المرجع السابق ، ص . د - ١

، النظريـة أحمـدهـلالي عبـد الـلاه . ، د٤٢١، ص محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة، المرجـع السـابق. د - ٢
 ١٥، ص ٢٠١١، جامعة القاهرة ، نشرēا دار النهضة العربية، ة للإثبات في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهعامال

 .١٤، الجزء الثاني ، المرجع السابق ،  ص عبد الرزاق السنهوري . د -٣

 ١٤٩٤، ص المرجع السابق، عبد الرءوف مهدي. د - ٤
5- Pouzal “la louaute dans loyauté des preves” metlanges huguencey.  Siry .1964. p 155   

١٥٦. ،ص٢٠٠٥مشار إليه في مؤلف الدكتور أسامة عبد االله قايد حقوق ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، دار النهضة العربية،   



  

  :اتجاهات الفقه و القضاء إزاء عبء إثبات الدفع -٢
ذهب اتجاه في الفقه المصري إلى انه لما كان الأصل في الإنسان أنـه مسـئول عـن أفعالـه فـإن 

إذا دفع المتهم بأنه قد قام لديه مانع مـن موانـع نفي هذا الأصل يقع على من يدعي به، ولذلك 
المسئولية فعليه أن يثبت ذلك، وكذلك الحال إذا قام لديه سبب من أسباب الإباحـة أو مـانع مـن 

وذهـب اتجـاه آخـر إلـى أنـه إذا كـان المـدعى عليـه فـي ، )١("فعليـه إثبـات مـا يدعيـه موانع العقاب
سـند ذلـك فـي عجـز المـادة الأولـى مـن قـانون الإثبـات المواد المدنيـة يلتـزم بإثبـات الـدفع ويجـد 

إلا أنـه لا مجـال لهـذه القاعـدة " على المدين إثبات الـتخلص مـن الالتـزام " التي  نصت على أنه
في الإجراءات الجنائية حيث يُفترض في المتهم البراءة، فإدانة المتهم تعني ثبـوت شـرائط وجـود 

بب إباحــة أو عــذر يمكــن أن يــؤدي إلــى الإعفــاء مــن الجريمــة والإدانــة، وبالتــالي عــدم وجــود ســ
ومــؤدى ذلــك أنــه علــى ســلطة الاتهــام إقامــة الــدليل علــى نســبة الجريمــة المســئولية أو العقــاب، 

وكــــذلك أركــــان ، إقامــــة الــــدليل علــــى جميــــع الوقــــائع التــــي تحــــدد مســــئولية المــــتهم، و للمــــتهم
المسـئولية أو مـن العقـاب أو غيرهـا  وإذا مـا دفـع المـتهم دفعـاً مـن شـأنه إعفـاؤه مـن،)٢(ةالجريم

وهـو يـدخل ضـمن ، هـذا أشـبه بإثبـات القـانون نفسـه ذلـك أن مثـل، طالـب بإثبـات دفعـهفإنه لا يُ 
فالرد علـى هـذه الـدفوع وإثبـات عـدم صـحتها هـو دعامـة الإدعـاء فـي  ؛وظيفة الإدعاء والقاضي

يجـب ومن بـاب أولـى ، متهموعلى القاضي أن يحققها من تلقاء نفسه ولو لم يدفع بها ال،دعواه
ومن ثم فإنه يكفي أن يتمسك المتهم بالـدفع دون أن يلـزم  ،)٣( المتهم عليه تحقيقها إذا دفع بها

لاســيما إذا كانــت  )٤(بإثبــات صــحته، وعلــى النيابــة العامــة والمحكمــة التحقــق مــن مــدى صــحته
  .)٥(الدفوع تتعلق بالنظام العام

دون أن يكون ملزماً بإثبـات  ،عى أن يتمسك المتهم بالدفيكف" إلى أنه محكمة النقضوقد ذهبت 
وإلا  وتـرد عليـه إيـراداً ورداً،، صحته، وعلى النيابة والمحكمة التحقق من مدى صحة هـذا الـدفع

بالقصـور فـي التسـبيب، والإخـلال بحـق الـدفاع لإخـلال المحكمـة فـي واجبهـا  اً كان حكمها مشوب

                                           
 ١٢٧٤، ص المرجع السابق، مأمون سلامة. د -١

  .اوما بعده ٩٤٨ص ، ١٩٨٤رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ،المتهم افتراض براءة ،دأحمد إدريس أحم. د -٢

، حريــة القاضــي محمــد عيــد الغريــب. ، د٤٢٠، ص ، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابقمحمــود نجــب حســنى .د -٣
، المرجع السابق ، حمد إدريس أحمدا .وما بعدها، د ٣٨ ص ،، المرجع السابقالجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام

 . وما بعدها ٩٤٨ص 

 محمود نجيـب حسـني، المرجـع السـابق. ، د٢٠٧وسائل الدفاع أمام القاضي الجنائي، المرجع السابق، ص  ،حسني الجندي. د -٤
  ٨٥٤ص 

 .عدهاوما ب ٢١، ص ٢٠٠٠، عبء إثبات الأحوال الأصلح المتهم، دار النهضة العربية، أحمد طهمحمود . د -٥



  

وهريــاً ظـاهر التعلــق بموضـوع الــدعوى، وقـد يترتــب علــى نحـو إثبــات الإدانـة، بحســبانه دفاعـاً ج
  .)١(صحته نفي وقوع الجريمة أو امتناع المسئولية أو العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية

أنــه أنــه ينبغــي التفرقــة فــي هــذا الصــدد بــين الــدفوع الموضــوعية والــدفوع الإجرائيــة فهــذه  نــرى
ــدفع المت ــرة التــي يســهل اكتشــاف مــدى صــحة ال ــبطلان ورقــة التكليــف الأخي ــدفع ب علــق بهــا كال

وبطلان الأمر بالتفتيش فيكفي إثارتها مـن قبـل الـدفاع، أمـا الـدفوع  بالحضور، وبطلان الإحالة،
نؤيـد ف –التي تقدم لنفي أركان الجريمة مثل نفي الـركن المـادي والـركن المعنـوي  -الموضوعية 

أركـــان فاع عـــن المـــتهم نفـــي فـــي أن علـــى الـــدلا مشـــاحة  رأي الفقـــه الـــذي ذهـــب إلـــى أنـــه
فــلا يجــب أن يقــف المــتهم مكتــوف الأيــدي ســلبياً، فــالبراءة لا تــأتى مزهــرة مــن تلقــاء ،)٢(الجريمــة

نفسها إلا فـي حالـة مـا إذا كـان الاتهـام طاعنـاً فـي الفسـاد بحيـث يسـتبين ذلـك للمحكمـة دونمـا 
قـاً للعدالـة وهـذا مـا حاجة لـدفاع، وكمـا أن للمحكمـة أن تشـق طريقهـا فـي تحقيـق الـدعوى تحقي

من المسـلم بـه أن المحكمـة متـى رأت أن الفصـل فـي الـدعوى "ذهبت إليه محكمة النقض بقولها
يتطلب تحقيق دليل بعينه فـإن عليهـا تحقيقـه مـادام ذلـك ممكنـاً، وهـذا بغـض النظـر عـن مسـلك 

ن يكـون رهينـاً المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائيـة لا يصـح أ
فإنـه علـى الـدفاع أيضـاً أن يشـق طريقـه فـي إبدائـه الـدفع طالبـاً ؛ )٣(بمشيئة المتهم فـي الـدعوى

ــى أعنتهــا فــي  ــن تجــري الأمــور عل ــه فحســب حيــث ل ــدفع بإثارت ــه، ولا يجــب أن يكــون ال تحقيق
ه أن صالحه ما لم يحدد وسيلة إثباته، ومثال ذلك الدفع بتـوافر حالـة الـدفاع الشـرعي فمـن شـأن

يحتم علـى المـتهم وهـو يسـتهدف براءتـه الإرشـاد عـن شـهود الواقعـة دحضـاً منـه لأدلـة الاتهـام 
بالـدفع   charge de l`allegation وترتيباً على ما تقـدم فـإن مـا يقـع علـى الخصـم هـو عـبء الإدعـاء

ليـا وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة الدسـتورية الع ،de prevue charge الذي يدعيه ولـيس عـبء الإثبـات
المتهم لا يكون مكلفاً بدفع اتهام جنائي إلا بعـد أن تقـدم النيابـة العامـة بنفسـها مـا تـراه "بقولها 

من وجهة نظرها إثباتاً للجريمة التي نسبتها إليه، لينشأ بعدئذٍ للمتهم الحق في نفيهـا ودحضـها 
  .)٤("بالوسائل التي يملكها قانوناً 

                                           
، مجموعـة أحكـام ١٩٧٣مـارس  ٥، نقـض ٢٢رقـم ، ٣٧٣، ص ٢١، س، مجموعة أحكـام الـنقض١٩٧٠مارس  ١٦نقض  -١

  . ٣٠رقم  ،١٣٠، ص ٢٤النقض ، س

 ١٥١٦، ص عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق. د -٢

  .٨٤رقم ،٤٤٢، ص ٢٩، س، مجموعة أحكام النقض١٩٧٨ ابريل  ٢٤نقض  -٣

ـــاحكـــم المحكمـــة الدســـتو  -٤  ، منشـــور فيقضـــائية دســـتورية ١٨لســـنة  ٥٩ة رقـــم في القضـــي ١٩٩٧نـــوفمبر  أولجلســـة  ،رية العلي
 ١٩ رقم ،٢٦٨، ص مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، الجزء الثامن



  

توافر عنصر ما من عناصر القصد الجنائي فـافتراض  والمتهم غير ملزم بإثبات دفاعه عن عدم
العلم بأحد عناصر القصد الجنائي دون تقديم الأدلة على ذلك غير دسـتوري لتناقضـه مـع أصـل 

مـن قـانون  ١٢١وفي ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المـادة البراءة، 
وذلــك فيمــا تضــمنته ١٩٦٣لســنة  ٦٦قــم الجمــارك الصــادر بقــرار رئــيس الجمهوريــة بالقــانون ر 

ــم يقــدم مــن وجــدت فــي حيازتــه البضــائع بقصــد  ــم بالتهريــب إذا ل هــذه الفقــرة مــن افتــراض العل
ذلـك أن الـنص  ،الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركيـة المقـررة

يـة ونقـل عـبء نفيـه إلـى المطعون فيه افترض العلم بأحد عناصر القصـد الجنـائي بقرينـة تحكم
  .)١(المتهم مناقضاً افتراض براءته من التهمة المنسوبة إليه في كل وقائعها وعناصرها

 ١٥٤ومن تطبيقات المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد أيضاً أن الفقرة الثالثة من المـادة 
يعتبر مخالفـاً  "كانت تنص على أنه  ١٩٦٦لسنة  ٥٣من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

فــي تطبيــق هــذا الحكــم كــل مــن يملــك أو يحــوز أو يشــتري أو يبيــع أتربــة متخلفــة عــن تجريــف 
خل بصـــفته وســـيطاً فـــي شـــيء مـــن ذلـــك الأرض الزراعيـــة أو ينـــزل عنهـــا بأيـــة صـــفة أو يتـــد

لأحكام المـادة  طبقاً  يستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً و 
فقضـت المحكمـة الدسـتورية العليـا "من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامـه  ١٥٠

أن المشـرع افتـرض علـم المسـاهمين فـي التجريـف  إلـى حيـث ذهبـتً بعدم دسـتورية هـذا الـنص 
العـدوان  إلـى –فوق هـذا  –وأنهم أحاطوا بدلالتها الإجرامية واتجاه إرادتهم ئع التي أثمها، بالوقا

بالنســبة إلــى المخــاطبين بــالفقرة  هـو افتــراض اعتبــره المشــرع قائمـاَ يحميــه القــانون، و  علـى حــق
، وهـو مـا يعنـي عقـابهم ولـو ثالثة جميعهم وفـي كـل أحـوالهم، وأيـاً كـان القصـد الجنـائي لأيهـمال

ناجمـة عـن أرض  –لحكـم هـذه الفقـرة  وفقـاً  –كانوا لا يعلمون حقاً بأن الأتربة التي اتصلوا بها 
، معفيـاً النيابـة العامـة بـذلك غراض التي تتعلق بتحسينها وصونهاة جرى تجريفها لغير الأزراعي
تقـوم عليهـا عبء نفيه إلى المتهم مناقضاً بذلك القواعد التـي  ، ناقلاً واجبها في إثبات العلممن 

وأن الــنص المطعــون فيــه افتــرض تــوافر القصــد الجنــائي فــي شــأن الحــائز المحاكمــة المنصــفة، 
ة أرض زراعيـة متخلفـة عـن تجريفهـا حـال أن هـذا القصـد يعتبـر أحـد أركـان هـذه الجريمـة لأترب

 وكــان هــذا الافتــراض ينــاقض أصــل البــراءةالعامــة بإثباتهــا فــي كــل مكوناتهــا،  التــي تلــزم النيابــة

                                           
، حكـــم المحكمـــة ســـالف الإشـــارة إليـــهق  ١٢لســـنة  ١٣القضـــية رقـــم  في١٩٩٢فبرايـــر ٢ جلســـة ،حكـــم المحكمـــة الدســـتورية - ١

 .١٩٩٥يوليو  ٢٠في  ٢٩ريدة الرسمية ، العدد ق، الج ١٦لسنة  ٢٥في القضية رقم  ١٩٩٥يوليو  ٣ الدستورية في



  

بعـدم ، كمـا قضـت )١(المتهم عبء نفيه على خلاف الأصـل ينقل إلىويجرده من محتواه عملاً، و 
تـنص علـى معاقبـة رئـيس تحريـر الجريـدة أو  يمن قانون العقوبـات والتـ ١٩٥دة دستورية الما

حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئـيس تحريـر، وذلـك بصـفته فـاعلاً  يالمسئول عن قسمها الذ
ترتكــب بواسـطة صــحيفته، وذلــك لقيامهــا علـى افتــراض المســئولية الجنائيــة  يأصـلياً للجــرائم التــ

قضــت  ، كمــا)٢(مــن الدســتور ١٦٥، ٨٦، ٦٧، ٦٦يخــالف المــواد علــى الصــفة وهــو مــا  بنــاءً 
محكمــة الــنقض بعــدم تــوافر القصــد الجنــائي فــي جريمــة جلــب الجــوهر المخــدر بمجــرد الحيــازة 

تقـدير حالـة المـتهم العقليـة وإن " ، وقضـت بـأن)٣( المادية حيث لم يقم الـدليل علـى علـم الجـاني
الموضوع بالفصل فيها غير أنـه مـن الواجـب  كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة

عليها أن تبين فـي حكمهـا الأسـباب التـي تبنـي عليهـا قضـاءها فـي هـذه المسـألة بيانـاً كافيـاً لا 
إجمال فيه، وليس لهـا أن تسـتند فـي إثبـات عـدم إصـابة المـتهم بمـرض عقلـي إلـى أنـه لـم يقـم 

 بـت هـي مـن أنـه لـم يكـن مصـاباً بهـذادليلاً تثـق بـه، بـل أن مـن واجبهـا فـي هـذه الحالـة أن تتث
المرض وقت ارتكاب الفعل، وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سـائغة، وكـان مـا رد بـه الحكـم 
على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كانت متمتعة بقواهـا العقليـة وقـت ارتكابهـا جرائمهـا كمـا حملهـا 

عبء إثبات مرضها العقلي، لما كـان مـا تقـدم فـإن الحكـم المطعـون فيـه  –في الوقت  نفسه  –
القاضـي أن يتصـدى مـن تلقـاء  ، ومـن الواجـب علـى)٤("يكون قد أخل بحـق الطاعنـة فـي الـدفاع

نفسه لبحث الأحوال التـي فـي صـالح المـتهم التـي ترشـح لهـا وقـائع الـدعوى، ويقـوم بتحقيقهـا، 
  ولو لم يثرها أو يتمسك بها،

 ٣٦الفقرة الأولى مـن المـادة  الذي ذهب إلى عدم دستوريةمع الرأي باً على ما تقدم نتفق وترتي
أن  يجــب علــى مــأمور الضــبط القضــائي"مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة التــي تــنص علــى أنــه 

وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين سـاعة ، أقوال المتهم المضبوط يسمع فوراً 
مــن ناحيــة أولــى خروجــاً علــى القاعــدة حيــث  تمثــل هــذه الفقــرة  "العامــة المختصــة إلــى النيابــة

ومــن ناحيــة ثانيــة  ،العامــة فــي الاســتجواب والتــي أناطتــه هــذه المــادة لمــأمور الضــبط القضــائي
مــن دســتور  ٩٦المنصــوص عليهــا فــي المــادةلقاعــدة العامــة فــي الإثبــات الجنــائي ل مخالفتهــا

                                           
منشـور بالجريـدة  ،وريةقضائية دسـت ١٨لسنة  ١٠قضية رقم ، ١٩٩٦نوفمبر سنة  ١٦المحكمة الدستورية العليا جلسة حكم  - ١

 . ١٩٩٦ نوفمبر٢٨بتاريخ ، ١٩٩٦لسنة  ٤٧العدد رقم  ،الرسمية

نشـور بالجريـدة الرسميـة م ،قضائيــة دسـتورية ١٨لســنة  ٥٩رقـم قضـية  ،١٩٩٧ينـاير ٢حكم المحكمة الدسـتورية العليـا جلسـة  - ٢
 .١٩٩٧فبراير١٣بتاريـخ ، ١٩٩٧لسـنة ) تابع  ٧( رقم العدد 

 ٧٨٦رقم ، ٥٣٥، ص٣٥، س مجموعة أحكام النقض، ١٩٨٤نوفمبر  ٢٠نقض  - ٣

 ١٩٥، ص ١٢٤٢،  ص ٤٥موعة أحكام النقض ، س مج، ١٩٩٤من ديسمبر  ٢٦نقض  - ٤



  

مع صـلاحية  تعارضهاومن ناحية ثالثة ، )١(بإثبات براءته المتهم فيكلت التي تقرر عدم ٢٠١٤
مـن قـانون  ٦١الملائمة التي خولها قانون الإجـراءات الجنائيـة للنيابـة العامـة بمقتضـى المـادة 

  .)٢(الإجراءات الجنائية
  :عبء إثبات الدفع في القانون الفرنسي -٤

جــراءات الجنائيــة رئــيس محكمــة مــن قــانون الإ ٣١٠خــوَل المشــرع الفرنســي بموجــب المــادة 
الجنايات سلطة تفويضـية تسـمح لـه بـاللجوء لكـل الإجـراءات المفيـدة فـي نظـر الـدعوى، وذهـب  
اتجــاه فــي الفقــه إلــى أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن تطبيــق القواعــد المدنيــة فــي مــواد الإثبــات فــي 

احــة أو عــذر مــن الإب القــانون الجنــائي أي أن علــى المــتهم الــذي يــدفع بوجــود ســب مــن أســباب
  .)٣(الأعذار المخففة أو المعفية من المسئولية أن يثبت ذلك

وقد ذهبـت أيضـاً بعـض الأحكـام فـي القضـاء الفرنسـي إلـى أنـه بالنسـبة لأسـباب الإباحـة ومنهـا 
الدفاع الشرعي فإنه يقع على عاتق المتهم عبء إثبات هذا الدفع فيما عدا الحالات التـي يقـرر 

قرينة على الدفاع الشـرعي، أمـا عـبء إثبـات قيـام الـركن الشـرعي فيقـع علـى القانون فيها قيام 
وبخصـوص موانـع المسـئولية ، )٤(عاتق سلطة الاتهام، وأن هذا الركن لم يُزل بالتقادم أو بـالعفو

القضـاء الفرنسـي بعـبء الإثبـات علـى عـاتق المـتهم علـى أسـاس  يلقـي كالإكراه أو عاهة العقل
 لامة العقل وحرية الإرادة، ويظهر ذلك جلياً بصفة خاصة تجاه الإكـراهتوافر قرينة عامة على س

Contrainte ،٥(حيث تسود النظرية المدنية للقوة القاهرة في مجال الإجراءات الجنائية(.  
  :عبء إثبات الدفع في القانون الإيطالي -٥

الكشـف عـن  يتم بناء علـى طلـب الأطـراف"على أنه  ١/ ١٨١نص المشرع الإيطالي في المادة 
ـــان  ـــي نصـــت عليهـــا المادت ـــك الت ـــر تل ـــبطلان غي ـــان "١٧٩/٢و  ١٧٨حـــالات ال ـــا المادت ، وهم

المتعلقتان بتشكيل المحكمة واختصاص النيابـة العامـة بتحريـك الـدعوى وتمثيـل المـتهم وإعـلان 
بـذلك أنـه لا علـى الخصـوم إثبـات  ١٨١/١الشخص المضرور من الجريمة، ويعني نص المادة 

قــد أعفــت المــتهم فــي  ١٩٣علــى القاضــي أن يكشــف عنــه، ويؤكــد ذلــك أن المــادة  الــدفع وإنمــا

                                           
  ١٩٧١من دستور  ٦٧ذات القاعدة  كانت مقررة في المادة  -١

 وما بعدها ١٧١أسامة عبد االله القايد، المرجع السابق ، ص . د -٢

3-R. Merel et A.Vitu. traite de droite criminal  procedure penale. ,paris  1984.p. 391   

4 - Cass. Crim. 22 mai 1959, Bull. crim., n°268 ; Crim. 6 janv. 1966, Gaz. Pal. 1966, I, p. 206 ; Crim. 

20 déc. 1983, Bull. crim., no 350. 

5-R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 159  



  

ــي القــوانين "المــواد الجنائيــة عــن الإثبــات بقولهــا  لا تراعــى حــدود الــدليل المنصــوص عليهــا ف
  ...."المدنية في الدعوى الجنائية

  :عبء إثبات الدفع في القانون الأمريكي-٦
أن يقــدم مــا يعــن لــه مــن دفــوع وأهمهــا عنــد بــدء  للمــتهم بعــد المثــول أمــام محكمــة الموضــوع

المحاكمة الدفع بإسقاط التهمة لعيب شـاب قـرار الاتهـام أو الشـكوى، وكـذلك الـدفع بعـدم صـحة 
تشكيل محلفي الاتهام أو عدم صحة مداولتهم، ويغلب في الفصـل فـي هـذه الـدفوع أن المحكمـة 

ذي شاب الإجـراء، والمـتهم غيـر ملـزم توجه ممثل الادعاء أو محلفي الاتهام بتصحيح النقص ال
  .)١(بإثبات دفوعه لاسيما عندما يتجاوز دليل الاتهام الشك المعقول

  :عبء إثبات الدفع في القانون الإنجليزي-٧
المســتقر عليــه فــي هــذا القــانون أن عــبء الإثبــات يقــع علــى عــاتق ممثــل الاتهــام؛ فعلــى هــذا 

ليـه أيضـاً إثبـات مـا يـدحض دفـوع المـتهم كالـدفع الأخير إثبات كل واقعة من وقائع الـدعوى، وع
   .)٢(بالإكراه أو الدفاع الشرعي أو عدم قبول دليل مقدم في الدعوى

  
  :عبء الإثبات في الشريعة الإسلامية -٧

لقاعــدة إلقــاء عــبء الإثبــات علــى عــاتق الإدعــاء صــدى فــي الشــريعة الإســلامية حيــث ورد فــي 
الْمُحْصَـنَاتِ ثـُمَّ لَـمْ يَـأْتُوا بِأَرْبَعَـةِ شُـهَدَاء فَاجْلِـدُوهُمْ ثَمَـانِينَ جَلْـدَةً وَلا  وَالَّـذِينَ يَرْمُـونَ "محكم تنزيله 

مـن الآيـة الكريمـة أن المـرأة لا يقـع ، حيث يتبين )٣("تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
ويقـول الرسـول صـلى االله عليـه ، ن نفسـهاعليها إثبـات عكـس مـا رميـت بـه أي نفـي التهمـة عـ

لــو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى أنــاس دمــاء رجــال وأمــوالهم ولكــن البينــة علــى مــن  "وســلم 
  .)٤("ادعى

  

                                           
 ٢٧٦ص  يكـي، المرجـع السـابق،أحمد عـوض بـلال، التطبيقـات القضـائية المعاصـرة للنظـام الاēـامي في القـانون الانجلـو أمر . د -١

 .وما بعدها

2-Baker& Dodge, Criminal Evidence and procedure, London, Butter hs, 1981, P 24 

 ٤سورة النور الآية  -٣

دار المعـارف، بـيروت، الطابعـة الثالثـة  , الربعـي القـزويني بـن ماجـة سـنن ابـن ماجـة، عبـد االله محمـد بـن يزيـدسـنن ابـن ماجـة ،  -٤
 ٩٦، ص ، الجزء الثالث ٢٠٠٠



  

  المطلب الثاني    
  الدفوع من إثباتالاستثناءات على إعفاء المتهم 

ثبـات ارتكـاب ن سـلطة التحقيـق هـي التـي يقـع عليهـا عـبء إأإذا كانت القاعدة العامة تقضـي بـ
، حيـث ترتـب حـالات اسـتثنائية علـى هـذه القاعـدةإلا أنـه فـي الواقـع يوجـد ثمـة المتهم للجريمة 

هذه الحـالات علـى المـتهم عـبء إثبـات دفعـه، ويعـرض الباحـث لهـذه الحـالات ورأيـه فيهـا وفقـاً 
  : للتالي

  :المخالفاتمحاضر : أولاً 
خلافـاً  - علـى عـاتق المـتهم، ورتـب تلإثبـاحجـة فـي ا علـى محاضـر المخالفـاتأسـبغ المشـرع 
 فكلفه بإثبات الدفوع التي يثيرها بشأن هذه المحاضر وفقـاً  ،عبء إثبات نفيها -للقاعدة العامة 

تعتبـر المحاضـر المحـررة فـي "علـى أنـه التـي تـنص  قانون الإجراءات الجنائية من ٣٠١لمادة ل
ورون المختصــون إلــى أن يثبــت مــا مــواد المخالفــات حجــة بالنســبة للوقــائع التــي يثبتهــا المــأم

  ". ينفيها
إلى أن ما يثبـت فـي المحاضـر لا هـو دليـل ولا هـو قرينـة يلـزم  -نؤيده – الفقهبعض قد ذهب و 

للقاعدة العامة في الإثبات الجنائي أي إلـى مـا يطمـئن إليـه  وأخيراً  وإنما الأمر أولاً  ،بها القاضي
اعتبار المحاضـر المحـررة فـي  "أنبالنقض محكمة  قضت في ذلكو ، )١(ضمير القاضي ووجدانه

تصــون حجــة إلــى أن مــواد المخالفــات فيمــا تضــمنته مــن الوقــائع التــي يثبتهــا المــأمورون المخ
يثبـت مـا ينافيهـا أو يثبـت ، ما لم ن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بها، لا يعني أيثبت ما ينافيها

فلها أن ترفض الأخذ بها ولو لـم يطعـن ن للمحكمة مطلق الحرية في تقدير قيمتها أبل  تزويرها
  .)٢("فيها على الوجه الذي رسمه القانون

  : أداء الواجب :ثانياً 
لا جريمـة إذا وقـع الفعـل مـن موظـف  "من قانون العقوبـات المصـري علـى أنـه ٦٣نصت المادة 

  : أميري في الأحوال التالية 
أو اعتقــد أنهــا  ،وجبــت عليــه إطاعتــهلأمــر صــادر إليــه مــن رئــيس  إذا ارتكــب الفعــل تنفيــذاً : أولاً 

  .واجبة عليه

                                           
 .٣٤م ص١٩٩٠، ٣، س١٣ددالقرينة دليل في الإثبات الجنائي،  مجلة المحامي الكويتية، ع ،حسن صادق المرصفاوي. د -١

   ٢٩ مق، ر ١٦٥ص  ،١٩، سمجموعة أحكام النقض، ١٩٦٨فبراير  ٥ نقض -٢



  

أو مـا اعتقـد أن إجـراءه مـن  ،إذا حسـنت نيتـه وارتكـب فعـلاً تنفيـذاً لمـا أمـرت بـه القـوانين: ثانياً 
اختصاصه، وعلى كل حال على الموظف أن يثبت أنـه لـم يرتكـب الفعـل إلا بعـد التثبـت والتحـري 

  ."مبنياً على أسباب معقولةوأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان 
بـأن أن الموظـف مكلـف بعـبء إثبـات براءتـه مـن خـلال إثبـات تحريـه وتثبتـه من الـنص ويتبين 

الفعل مشروعاً حتى ينفي القصد الجنائي في ارتكاب الجريمة، ويترتـب علـى ذلـك أنـه كلمـا أثـار 
  .دفعاً وهو يتوغى إثبات براءته  فعليه إثبات صحة هذا الدفع

  :ريمة شريك الزوجة الزانيةج: ثالثاً 
 المـتهم علـى حجـة الأدلـة التـي تقبـل وتكـون"مـن قـانون العقوبـات علـى أن  ٢٦٧نصت المـادة 

 مكتوبـة أخرى أوراق أو مكاتيب وجود اعترافه، أو أو بالفعل تلبسه حين عليه القبض هي بالزنا
ص أن للشـريك ، ومـؤدى هـذا الـن"للحـريم المخصـص المحل في مسلم منزل في وجوده منه، أو

أن ينفــي القرنيــة المســتمدة مــن وجــوده فــي هــذا المكــان، وعلــى أن يقــدم الــدفوع والطلبــات التــي 
 وعجـزت الزوجـة عـن نفيهـا تؤكد نفيه ارتكاب الجريمة، فإذا لم ينفها بل اكتفـى بإنكـار الجريمـة

هــذه الأدلــة  ،غيــر أن)١(جــاز للمحكمــة أن تســتند إلــى هــذا الــدليل فــي الاقتنــاع بوقــوع الزنــا فعــلاً 
ضـع القانونية لازمة لإثبات زنا شريك الزوجة فقط أما الزوجة الزانية نفسها فإثبات جريمتهـا يخ

، ولنــا عــودة فــي الفصــل الأخيــر مــن هــذا )٢(، وكــذلك الــزوج الزانــيلمبــدأ حريــة الإثبــات الجنــائي
  .البحث لتناول ذلك تفصيلاً 

  : محاضر الجلسات: رابعاً 
 ١٩٦٢لسـنة  ١٠٦المعدلـة بالقـانون رقـم  ١٩٥٩لسنة  ٧٥ون رقم من القان ٣٠تنص المادة 

الإجـراءات روعيـت  الأصـل أن" الخاص بحالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض علـى أن 
قد أهملـت أو ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أثناء الدعوى

، فإذا ذكر فـي أحـدهما أنهـا ولا في الحكم ،الجلسةذا لم تكن مذكورة في محضر ، وذلك إخولفت
فوفقـاً لهـذا الـنص أن مـا أثبـت  ،"اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير

فـــي محضـــر الجلســـة يكتســـب الحجيـــة ولا ســـيبل للطعـــن فـــي صـــحته إلا بســـلك طريـــق الطعـــن 
لا يســتلزم الالتجــاء إلــى طريــق فــت الخطــأ المــادي فــي تــدوين محاضــر الجلســا، أمــا )٣(بــالتزوير

، ويعني ما تقدم أن المشـرع قـد حـدد طريقـاً وحيـداً لـدحض مـا ورد فـي محاضـر الطعن بالتزوير

                                           
 ٥٤٨ص ، ٢٠٠٨ار النيل للطباعة، د ات القانونية،مبادئ الإجراء ،أستاذنا الدكتور محمد عيد الغريب -١

 ١٧٣رقم  ،١١٥٦ص ، ٤٦س  ،، مجموعة أحكام النقض١٩٩٥نوفمبر  ٦نقض  -٢

 .سالف الإشارة إليه ٧١، رقم ٣٩٧، ص  ٥٣، مجموعة أحكام النقض، س ٢٠٠٢مارس  ٧نقض  -٣



  

الجلسات  وهو الدفع بالتزوير استثناءً للقاعدة العامة التي تبيح للمتهم سلك كافة أوجه الـدفاع 
  .دون التقيد بدفاع محدد

  :واد غير الجنائيةطرق الإثبات الخاصة بالم: خامساً 
تتبــع أمــام المحــاكم الجنائيــة فــي "مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه  ٢٢٥نصــت المــادة 

المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فـي القـانون 
لتـالي مــن يـدفع دفعــاً فوفقـاً لهــذه المـادة يــرتبط الإثبـات بمـن يــدعي، وبا" الخـاص بتلـك المســائل

عليه إثباته، لأن الإثبات هنا إثبات لمسائل مدنية وكأننا بصدد دعوى تنظرها المحـاكم المدنيـة، 
وإذا مــا دفــع بــه خصــم وتمســك بدفعــه أصــبح دفاعــاً جوهريــاً يتعــين علــى محكمــة الموضــوع أن 

القـانون للقاضـي الجنـائي وفي المقابل لـم يجـز ، )١("تعرض له إيراداً و رداً وإلا كان حكمها باطلاً 
  .)٢(توجيه اليمين الحاسمة للمتهم

غيــر أنــه إذا كانــت الواقعــة محــل الإثبــات هــي بــذاتها الواقعــة محــل التجــريم فإنــه لا محــل للتقيــد 
بقيــود الإثبــات فــي المــواد المدنيــة فــي هــذا الحالــة، ومثــال ذلــك إثبــات قيمــة القــروض وفوائــدها 

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإنـه يعـد مسـألة جنائيـة الحقيقية المتفق عليها في جرائم 
  .)٣(يجوز إثباتها بجميع الطرق

لإدانـة والتزام القاضي بقواعد الإثبات الخاصة بالمسألة غير الجنائية يقتصر على حالة الحكم با
لما كـان مـن المقـرر أن محكمـة الموضـوع فـي حـل مـن التقيـد "حيث قضت محكمة النقض بأنه 

عد الإثبـات المدنيـة عنـد قضـائها بـالبراءة فـي جريمـة خيانـة الأمانـة لأن القـانون لا يقيـدها بقوا
بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقـد الأمانـة، فـلا كـذلك البـراءة لانتفـاء موجـب 

 .)٤(عاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلةالحيطة وأسلاساً لمقصود الشارع في ألا يُ 

  :المسئولية المفترضة: سادساً 
الخـاص بشـئون  ١٩٤٥لسـنة  ٩٥من المرسوم بقانون رقم  ٥٨نصت الفقرة الثانية من المادة 

بشــان  ١٩٥٠لســنة  ١٦٣مــن المرســوم بقــانون رقــم  ١٥التمــوين، والفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ره أو القائم علـى يكون صاحب المحل مسئولاً مع مدي" التسعير الجبري وتحديد الأرباح على أن 

                                           
  ١٩٢، رقم ١٢٧٠، ص ٤٦، س ، مجموعة أحكام النقض١٩٩٥ديسمبر ١١نقض  - ١

 ٨٩رقم ، ٦٣٢ص ، ٤٧، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٩٦مايو  ١٤نقض  - ٢

 ٥٤١، المرجع السابق ، ص محمد عيد الغريب. د -٣

، ١٩٩٤نـــــوفمبر  ٩، نقـــــض ٢٠٦، رقـــــم  ١١٥٣، ص  ٣٢، مجموعـــــة أحكـــــام الـــــنقض ، س ١٩٨١ديســـــمبر  ٢٠نقـــــض  -٤
  ١٥٣، رقم ٩٨٧، ص ٤٥مجموعة أحكام النقض، س 

 



  

إدارتــه علــى كــل مــا يقــع فــي المحــل مــن مخالفــات، فــإذا ثبــت أنــه بســبب الغيــاب أو اســتحالة 
  ".المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة

ويتضح أن هاتين المادتين قد أوجبتا على صاحب المحل إثبات عدم قدرتـه علـى منـع المخالفـة 
يلتيّ إثبــات هــذا النفــي مــن خــلال اســتحالة المراقبــة أو الغيــاب، وذلــك كلــه خلافــاً بــل حــددتا وســ

  .  للقاعدة العامة التي توجب على سلطة الاتهام إثبات الجرم على المتهم
  :عقوبات ١٧١جريمة القذف المرتكبة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة : سابعاً 

 إحـدى بواسـطة لغيـره اسـند مـن كل قاذفاً  يُعد" أنه من قانون العقوبات على  ٣٠٢نصت المادة 
 أُسـندت مـن عقـاب لأوجبت صادقة كانت لو أموراً  القانون هذا من ١٧١ بالمادة المبينة الطرق
 فــي فــالطعن ذلــك وطنــه ومــع أهــل عنــد احتقــاره أوجبــت أو قانونــاً  لــذلك المقــررة بالعقوبــات إليــه

 تحـت يـدخل لا عامـة بخدمـة مكلـف ، أوعامـة نيابيـة صـفة ذي شـخص عام، أو موظف أعمال
 الخدمـة أو النيابـة أو الوظيفة أعمال يتعدى لا نية، وكان بسلامة حصل إذا السابقة الفقرة حكم

 اعتقـاده ذلـك عـن يغنـى إليـه، ولا اُسـنِدَ  فعـل كـل حقيقـة الجريمة مرتكب يثبت أن وبشرط العامة
 في المبينة الحالة في إلا به قذف ما ثباتلإ  الدليل إقامة القاذف من يقبل الفعل، ولا هذا صحة
  ".السابقة الفقرة

ته، وإثبات ني سلامةومؤدى ھذا النص أن المتھم بالقذف في الفقرة السابقة وخلافاً للقاعدة العامة ملزم بإثبات 
نظر أن ھذه المادة محل  ونرىللمقذوف، وبالتالي إثبات كل دفع يحقق ھذه الغاية،  إليه اسند فعل كل حقيقة

    .لتعارضھا مع افتراض أصل البراءة
  



  

  الثاني المبحث 
  عوالرد على الدفتسبيب التزام المحكمة ب مدى

  : تمهيد و تقسيم
 يقتضـــي بحـــث مـــدى التـــزام المحكمـــة بـــالرد علـــى الـــدفع الوقـــوف علـــى ماهيـــة تســـبيب الحكـــم

Motivation de décision  ي الأحكـام الصـادرة فـمختلفـاً  ، وإذا كـانأهميتـهمـن خـلال التعريـف بـه و
 في الموضوع عن التي تصدر في الفصل في الدفوع في حال ما إذا كانت المحكمـة ملزمـة بـالرد 

  :لتقسيم التاليل وفقاً نجيب على ما تقدم عليها، 
  .أهميتهالرد على الدفوع و  ماهية تسبيب: المطلب الأول
   .الدفوع التي يجب على المحكمة الرد عليها: المطلب الثاني

  الأول طلبالم
  الرد على الدفوع وأهميته تسبيبماهية 

   :لغة لتسبيبا  -١
ى الحبــل فالســبب كــل شــيء يتوصــل بــه إلــوالســبب هــو  ،ســبب لفعــلالتســبيب فــي اللغــة مصــدر 

بمعنى الطريق حيث يقـول جـل  ويأتي كذلك ،)١(والسبب كل شيء يتوصل به إلى غيره ،المقصود
  .)٢("سبباوأتيناه من كل شيء سببا فأتبع "شأنه 

  :التسبيب قانوناً  -٢
اشــتمال الحكــم علــى الأســانيد والحجــج التــي أقنعــت القاضــي الــذي أصــدر "يُعــرف التســبيب بأنــه 

، ونعــرف التســبيب بأنــه )٣(الحكــم، ســواء مــن حيــث الواقــع أو القــانون بطريقــة تفصــيلية واضــحة
كمهـا سـواء فـي موضـوع بيان المحكمة للأسـباب الواقعيـة والقانونيـة التـي اسـتندت إليهـا فـي ح"

، فلـــدينا أن هـــذا التعريـــف يتفـــق ونصـــي "الـــدعوى أو فـــي الطلبـــات الهامـــة والـــدفوع الجوهريـــة
إجراءات حيث يتعلـق بتسـبيب الأحكـام الصـادرة فـي الموضـوع والأحكـام  ٣١١و  ٣١٠المادتين 

طلبـات  سرد وقائع الدعوى، وبيان"الصادرة في الدفوع معاً وعرفت محكمة النقض التسبيب بأنه 
ودفوع أطراف الخصوم الجنائية والرد عليها وما يترتب علـى ذلـك مـن وجهـة نظـر المحكمـة مـن 

                                           
 ٩٦، ص القاموس المحيط ، المرجع السابق  -١

  ٨٥، الآية ، ٨٤، الآية الكهفسورة  -٢

دار النهضــة  الجنائيـة، شـرح قـانون الإجـراءات ،فوزيـة عبـد السـتار . ، د١٦٩٢ق، ص المرجـع السـابعبـد الـرءوف مهـدي، . د -٣
 ٥١١، ص المرجع السابق محمود محمود مصطفى،. د ،٦٤٠ ص، ٢٠١٠العربية ، 



  

: ، وتعــرف أســباب الحكــم بأنهــا)١("الكشــف عــن الأســباب التــي تبنــى عليهــا هــذه الأخيــرة حكمهــا
  .)٢(مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه

 ٣١٠المــادة المصــري قــانون الإجــراءات الجنائيــة  يب الأحكــام فــيتســب نصــت علــى وجــوبوقــد 
علـى  ٣١١المـادة كمـا نصـت  ،"باب التـي بنـي عليهـايجب أن يشـتمل الحكـم علـى الأسـ"بقولها 

فـالحكم  ،"وتبين الأسباب التـي تسـتند إليهـا... يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات "  أنه
ن ذلــك كليــاً أو جزئيــاً أم جــاء بيــان أســبابه بطريقــة الــذي يصــدر دون بيــان أســباب لــه ســواء كــا

يبـــدو معهـــا الحكـــم وكأنـــه بـــلا أســـباب تـــؤدي إليـــه يفقـــد شـــروط صـــحته كحكم،ومـــن ثـــم يكـــون 
أن محكمــة الــنقض تبحــث فــي الأوجــه المتعلقــة بتســبيب الحكــم قبــل أن تتنــاول بحــث ،و )٣(بــاطلاً 

   .)٤(العيوب الموضوعية
  :لى الدفوع و الطلباتتسبيب الرد عالوجوب أن يشتمل  -٣

ينبغــي أن تتضــمن أســباب الحكــم رد المحكمــة علــى مــا ســالفة الــذكر  ٣١١وفقــاً لــنص المــادة 
ذلـك أنهـا مـن  ،وقضـاءً  لما هو مستقر عليه فقهاً  وفقاً  دفوعال ، وكذلكصوم من طلباتيبديه الخ
م من أوجه دفـاع كل ما يبديه الخصو  في هذه المادة" الطلبات"مفردة فالمقصود بع، االدف وسائل
عهم ولـو الخصـوم فـي تقـديم طلبـاتهم ودفـو قانون الإجراءات الجنائية قد نص على حق  ذلك أن

السليم لهـذه  التطبيق اقتضيهة تحتمي نتيجة والحال كذلك يصبحالرد عليها و أمام جهة التحقيق 
ـــ ـــبطلان القـــبض، والـــدفع بعـــدم الاختصـــاصالنصـــوص ك ـــدفع ب الـــدفع بـــبطلان و  ،الرد علـــى ال

لعـدم  كما يعتبر التسبيب معيباً  ،والدفع بعدم قبول الدعوى ،الدفع ببطلان التفتيش، و لاستجوابا
  .)٥(رد المحكمة على طلب الطاعن بانتداب خبير

لكي يحقق التسـبيب الغـرض منـه يجـب أن يكـون فـي بيـان " هكما ذهبت محكمة النقض إلى أن 
وعلــى ذلــك فــإن كــل حكــم ، )٦(جلــي مفصــل يســتطيع الوقــوف معــه علــى مســوغات مــا قضــى بــه

ـــى  ـــة يجـــب أن يشـــتمل عل ـــي عليهـــا وإلا كـــان يصـــدر مـــن المحكمـــة الجنائي ـــي بن الأســـباب الت
وبالتــالي إذا أغفــل القاضــي الــرد نهائيــاً علــى الطلبــات الهامــة والــدفوع الجوهريــة التــي ،)٧(طلاً ابــ

                                           
 ٢١١، رقم ١٠٥٦، ص ٣٤، س لنقض، مجموعة أحكام ا١٩٨٣ديسمبر  ١٥نقض  -١

2  -  Stéfani, Levasseur, et Bouloc - Procédure pénale cit ،p450 

 ٦٢٨، ص ١٩٩٠، دار النهضة العربية، ون المرافعات المدنية و التجارية، الوسيط في شرح قانأحمد السيد صاوي.د - ٣

 ٣٨م ، رق٢٢٨، ص ٤١، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٩٠يناير  ٢٨نقض  - ٤

 ١٢٣، رقم ٦٩٩، ص ٣٦، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٨٥مايو  ١٦نقض  -٥

 ٢٠٢، رقم ١٢٥٥، ص ٤٠، س، مجموعة أحكام النقض١٩٨٩ديسمبر  ٢٠نقض  -٦

 وما بعدها  ١٦٣، ص المرجع السابق ،، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائيةرءوف عبيد. د -٧



  

لاً بحــق المــتهم فــي يتقــدم بهــا الخصــوم فــإن هــذا الإغفــال يعــد إخــلالاً بالتزامــه بالتســبيب، وإخــلا
وهذا العيب لا يجوز تصحيح البطلان المترتب عليه، ذلك أنه لا يوجد إجراءات أخـرى  ،)١(الدفاع

ومن ناحية أخرى أنه ليس خطأ في القانون يمكن تصحيحه مـن قبـل  من ناحية، )٢(تترتب عليه
ذا لـم تكـن الأسـباب فـإ .)٣(من قانونها كالخطـأ فـي العقوبـة مـثلاً  ٣٩محكمة النقض وفقاً للمادة 

،و يلـزم أن )٤(التي أخذ بهـا الحكـم سـائغة فـإن هـذا الحكـم يكـون معيبـاَ بالقصـور فـي الاسـتدلال
يكون هذا التسبيب في عبارات عامـة أو فـي صـورة أسـباب تنـاقض بعضـها بعضـاً بحيـث تنهـار 

  .)٥(ويهدم كل منها الأخر
  :الرد على الدفوع أهمية تسبيب  -٤

يعد الترجمة الواقعية لنيل المـتهم حقـه فـي تقـديم دفاعـه كأحـد ضـمانات فع الرد على الدتسبيب 
 ٥٤المحاكمة المنصفة، وبه تحترم كرامته وحريته الشخصية باعتباره حـق دسـتور وفقـاً للمـادة 

   .)٦(من الدستور

                                           
  ٥٢٠، ص ١٩٩٠،الدعوى الجنائية، منشأة المعارف في وعدم العقاب، البراءة عبد الحكيم فودة. د - ١

اء الـنقض في مصـر و لبنـان و فرنسـا، دار ، محاولة تأصيل البطلان في ظل قضـسليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي.د - ٢
 ١٠١ص  ، ٢٠٠٢الجامعة الجديدة للنشر، ط 

بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض ١٩٥٩لســنة  ٥٧مــن القــانون رقــم  ٣٩تــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة  - ٣
إذا قدم الطعن أو أسبابه تقضي المحكمة بعـدم قبولـه شـكلاً، وإذا كـان الطعـن مقبـولا وكـان مبنيـاً علـى مخالفـة القـانون أو " على أنه

 ".الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون 

دار النهضــة  لــة المحاكمــة،ضــمانات المــتهم في مرحعلــى فضــل البــوعينين، . د ،١٣٤، ص لمرجــع الســابقا، مــأمون ســلامة. د - ٤
 ١١٨٠، المرجع السابق ، ص أحمد فتحي سرور. ، د٤٦٤، ص ٢٠٠٦، العربية

 .عدهاوما ب ٢٤٢، ص ١٩٨٥الفنية للطباعة والنشر والتوزيع ، الإثبات في المواد الجنائية ، ، محمد ذكي أبو عامر. د - ٥

محمود نجيب حسني، . ، د ٦٠٨، ص محمد محمود سعيد، المجلد الثاني، المرجع السابق. أنظر في أهمية التسبيب كل من  د -٦
المرجع  ،رءوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية. ، د  ١٠٩٨ص  شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، 

، đ١٩٨٤نام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، س رمسي. ، د وما بعدها ١٦٣، ص السابق
الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في ، الجزء الثاني ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،أحمد فتحي سرور. د ٧١١ص 

، النظرية العامة في تسبيب محمود علي حمودة يعل. د ٧٩٦ص  ، ٢٠٠٠،  ٢الشروق، ط دار  ،قانون الإجراءات الجنائية
  ٨٤ص ونشرēا دار الهاني للطباعة،  ١٩٩٤، جامعة القاهرة ،كم الجنائي في مراحله المختلفة ،رسالة دكتوراهالح

Rishard Clayton, Hugh Tomlinson ,Fair  trial Rights.Oxford University Press , First Published .2001 -  

-Keir stamer ,Michelle Strange & Quincy Whitaker: Criminal Jastice, Police Power &Human right 

Plack ston Press,London,First published ,2001p176 



  

  الثاني طلبالم
  التي يجب على المحكمة الرد عليها الدفوع 

  :وهريةالتزام المحكمة بالرد على الدفوع الج
زام هذا الإلـورود ويثور التساؤل عن  د ألزم المحكمة بالرد على الدفوعون قسبق القول أن القان

  .؟على كل الدفوع أم بعضها
الذي يترتب عليه لو صـح تغييـر الدفاع "أن إلى  محكمة النقض ذهبت لإجابة على هذه التساؤ

دون تعلـق ذلـك  ،ى غايـة الأمـر فيـهإلـ ى فتلتـزم المحكمـة أن تحققـه بلوغـاً وجه الرأي في الـدعو 
كمــا  ،)١("علــى مــا يبديــه المــتهم تأييــداً لدفاعــه، أو تــرد عليــه بأســباب ســائغة تــؤدي إلــى إطراحــه

أن المحكمة حرة في تكوين عقيـدتها غيـر  إلى  -مع القضاء في ذلك ولم يختلف - الفقه ذهب
إلا أنهـا  ،تـي يتقـدمون بهـالتخضع لتقديرها طلبات الخصوم ودفـوعهم او ، يل دون آخرمقيدة بدل

وإلا كـان  ،وأوجه دفاعهم الجوهريـةمع ذلك ملزمة بالرد في أسباب حكمها على طلبات الخصوم 
الـذي مـن شـأنه لـو الـدفاع "إلـى أنـه الـدفاع الجـوهري جانـب مـن الفقـه ويعـرف ، )٢(حكمها معيبا

فـي دوائرهـا المدنيـة  قضت محكمة النقض، و )٣(وتغيير وجه الرأي في الدعوى،صح تبرئة المتهم
أن إغفــال  - وعلــى مــا جـرى بــه قضــاء هـذه المحكمــة -مــن المقـرر"بأنــه بشـأن الــدفع الجـوهري

 يفـ ومـؤثراً  الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريـاً 
الحكـم الواقعيـة بمـا أسباب  يف إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً ، انتهت إليها المحكمة يالنتيجة الت

وهـو مــا أكدتــه  )٤("مـن قــانون المرافعــات ١٧٨بــالفقرة الأخيــرة مـن المــادة  يقتضـى بطلانــه عمـلاً 
  .)٥(وفقاً لما ذكرنا آنفاً  المحكمة في المواد الجنائية كذلك

قــانون العقوبــات كالــدفع نصــوص  ء كانــت مســتمدة مــنتلتــزم المحكمــة بــالرد علــى الــدفوع ســواو 
ــاء ركــن مــن  ــان الجريمــة أو وجــود عــذر مــن الأعــذار بانتف ــة أو ســبب مــن أســباب أرك المخفف

ــنصــوص كانــت مســتمدة مــن أو  ،الإباحــة ــانون الإجــراءات الجنائي ــدم اختصــاص ق ــدفع بع ة كال
                                           

، مجموعــة أحكــام ١٩٨٥يونيــه  ٦، نقــض ٨٤قــم ، ر ٤٤٢ص، ٢٩، س، مجموعــة أحكــام الــنقض١٩٧٨ابريــل  ٢٤نقــض  - ١
،  ١٦١، رقم  ٨١٢، ص ٥١، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠٠٠مارس  ١١نقض ، ١٣٤، رقم ٧٦٢، ص ٣٦النقض، س 

  .سالف الإشارة إليها
ومـا  ١٨٠ صالمرجـع السـابق،  ،اليقيـني وأثـره في تسـبيب الأحكـام حريـة القاضـي الجنـائي في الاقتنـاع ،محمد عيـد الغريـب. د - ٢

 .بعدها

 ١١٠٦ص المرجع السابق،  محمود نجيب حسني،. د - ٣

 .٧١٨رقم الصفحة  ٤٦مكتب فني  ١٩٩٥ إبريل ٢٧تاريخ الجلسة ب -ق  ٦١لسنــة  ٣٤ن رقم الطع -٤

 .سابق الإشارة إليه ١٤٦رقم ، ٧٣٠، ص ٣٤، مجموعة أحكام النقض، س١٩٨٣يونيه ٢نقض  - ٥



  

بـه محكمـة ومثـال لمـا قضـت  ،والدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية أو الدفع بعدم قبولهاالمحكمة 
الـدفع بتجاريـة "  قضـت بـأنبـات تمدة من قـانون العقو المسالدفوع  النقض عن وجوب الرد على

بــين الطــاعن والمــدعى عليــه فــي الاتهــام بجريمــة خيانــة العلاقــة أو كونهــا مدنيــة صــرفة فيمــا 
الـدفع "، كمـا قضـت بـأن )١("الأمانة مـن الـدفوع الجوهريـة التـي يتعـين التصـدي لهـا عنـد إبـدائها

ــين النشــاط الإجرامــي والن ــة الســببية ب ــيبنفــي علاق ــرد تيجــة دفــع جــوهري يتع ــه وال ن التصــدي ل
   .)٢("وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاععليه،

الـدفع بانقضـاء " أنبـ قانون الإجراءات الجنائيـة المستمدة من الدفوعكما قضت بشأن الرد على 
كمــة أن تــرد عليــه بمــا ويجــب علــى المح ،بمضــي المــدة متعلــق بالنظــام العــام الــدعوى الجنائيــة

، وقضت بأن الدفع بـبطلان أقـوال )٣("فإن أغفلت ذلك شاب حكمها الإخلال بحق الدفاع ؛يسوغه
الـرد و  ،يجـب علـى محكمـة الموضـوع مناقشـتهدفـع جـوهري  الإكـراهالشاهد لصدورها تحت تـأثير 

ــه ــام جهــة التحقيــق وجــب ،)٤(علي ــه أم ــراف المنســوب صــدوره عن ــى  وإذا أنكــر المــتهم الاعت عل
   .)٥(رالمحكمة أن تشير إلى هذا الإنكا

التـي عرضـنا لهـا أن تتـوافر فيـه شـروط صـحة الـدفوع ي يتعين الـرد عليـه ذال عويشترط في الدف
وأن يكـون قـد  ،ويقـدم قبـل إقفـال بـاب المرافعـة يكون جوهرياً  أنو  ،وهي الصفة والمصلحة ،آنفاً 
ظاهر التعلق بموضوع الدعوى غيـر متنـازل وأن يكون  ،بالفعل على وجه ثابت في الأوراق أثير
  .  )٦(عنه
  : الجوهرية  علة التزام المحكمة بالرد على الدفوع -٢

هذه الـدفوع بغيـر أنه لو بقيت في  المستوفية للشروطعلة إلزام المحكمة بالرد على الدفوع تبدو 
ادرة علـى غيـر قـفتجعلهـا ن أسـباب وقصور مـا تبقـى مـ ،هدم بعض أسباب الحكملذلك  لأدىرد 

أن معـه  فحكـم البـراءة يتعـين  ؛و الإدانـةأالبراءة بـ الحكـم كـان سواء ،ما انتهى إليه الحكمحمل 
بينما حكـم الإدانـة يتطلـب تسـبيب المحكمـة رفضـها ، دانةالإالأخذ بدليل  رفضها تسبب المحكمة

                                           
 ٦٩، رقم ٤٤٥، ص ٤٦س  ،، مجموعة أحكام النقض١٩٩٥مارس  ١١نقض  - ١

 ١١رقم ، ١٠٨ص ، ٤٤س ،النقض ، مجموعة أحكام١٩٩٣يناير  ١٩نقض  - ٢

 . ٣٤، رقم ٢١٤، ص ٣٢، س قض، مجموعة أحكام الن١٩٨١مارس  ٤نقض  - ٣

، مجموعــة ١٩٩٦ينــاير  ١١، نقــض ١٦٠رقــم ،١١٠١، ص ٤٦، س ، مجموعــة أحكــام الــنقض١٩٩٥أكتــوبر  ١٢نقــض  - ٤
 .سالف الإشارة إليه ٨رقم ، ٦٨، ص ٤٧أحكام النقض س 

 ١٢٣، رقم ٦٩٩، ص ٢٦س  ،وعة أحكام النقض، مجم١٩٨٥مايو  ١٦نقض  - ٥

 وما بعدها ٢٧٣ص  ،، المرجع السابق١٩٩٧، ر ، النقض في المواد الجنائية، دار النهضة العربيةأحمد فتحي سرو . د - ٦



  

لتـزام يكـون والحكم الذي يخـل بهـذا الا  ،تبرئ المتهمأن للأخذ بالدفوع التي من شأنها لو صحت 
   .عن القصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع فضلاً ب اً بمشو 
  :حالات عدم الرد على الدفوع -٢
  :الجوهري غير عاعدم الرد على الدف -أ

 رداً  أو دفـوع موضـوعية كانـت أو شـكلية سـواء كانـت طلبـات أوجه الدفاع الجـوهرييعتبر رفض 
بأسـباب سـائغة فـي فيكفـي أن تـدلل المحكمـة  ؛يلاً دلـ أدلتـه وملاحقتهـا دلـيلاً  تتبـعدون في ذاتـه 
ولـــو لـــم تـــرد علـــى كـــل دليـــل ســـاقه هـــذا  ،نطـــق علـــى طرحهـــا لمبنـــى دفـــاع المـــتهمالمالعقـــل و 
قـد بيتـوا إذا كانت المحكمة قـد أثبتـت أن المتهمـين " هوفي ذلك قضت محكمة النقض بأن،الدفاع

 مجنـي عليـه عمـداً مـع سـبق الإصـرارونفـذوا هـذه النيـة بـأن ضـربوا ال ،النية على ارتكاب الجـرم
فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبيـة، فإنهـا تكـون بـذلك قـد ردت علـى دفـاع المتهمـين 

ويشــترط لعــدم رد المحكمــة أن  ،)١(مــن أنهــم كــانوا فــي حالــة دفــاع شــرعي وخلصــت إلــى تفنيــده
وإذا كشـف  ،)٢(لـم تـرد عليـهيتضمن الحكم ما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى وجـه الـدفاع الـذي 

القاضي عن دليل صحيح استمد منه اقتناعه فقد سبب حكمه التسـبيب الكـافي، ولـو لـم يكشـف 
بالنتيجة التي خلـص إليهـا، ولمحكمـة الـنقض أن  الاقتناععن الصلة المنطقية بين الدليل وبين 

   .)٣(يها القاضيتراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إل

ويقـوم علــى مناقشـته أدلــة الثبــوت أو  ،د الخصــومكـل دفــاع موضـوعي يثيــره أحـ ولا يعـد جوهريــاً 
علـى  منصباً  عادياً  إذا أبدى المتهم دفاعاً "وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه  ،)٤(النفي فحسب

لـم تأخـذ و فلـم تقـره المحكمـة تـم فـي القضـية  ممـا ومسـتنتجاً  ،على نفي ما أسند إليه مـن أفعـال
  .)٥(فليس في ذلك أدنى إخلال بحق الدفاع ؛به
  :هبطلانالظاهر عدم الرد على الدفع  -ب

لمـا كـان القـانون قـد أبـاح للمحقـق أن يباشـر بعـض إجـراءات "حيث قضت محكمة النقض بأنـه 
التحقيق في غيبة الخصوم مـع السـماح لهـؤلاء بـالإطلاع علـى الأوراق المثبتـة لهـذه الإجـراءات 

                                           
، مجموعـة ١٩٩٥فبرايـر  ٩، نقـض  ٢٠٠، رقـم ، ١٠٩٧، ص ٣٨، مجموعة أحكام الـنقض، س ١٩٨٧ديسمبر  ٧نقض  - ١

 ١٠١، رقـم ٦٧٠، ص ٤٦، مجموعـة أحكـام الـنقض، س١٩٩٥ابريـل  ٦نقـض ، ٤٩، رقـم ٣٣٦، ص ٤٦أحكام الـنقض، س 
 ١٤٠، رقم ٩٨٧، ص ٤٧، مجموعة أحكام النقض، س١٩٩٦اكتوبر ١٠نقض

 ١٧١٧، ص عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق. د - ٢

 ١٧٦، رقم ٧٨٦، ص ٣٥، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٨٤نوفمبر  ٢٠نقض  - ٣

 ٤٦٢، ص  المرجع السابقالعجوز،  ناهد. د - ٤

 ٣٢، رقم ١٣٧ص ، ٢١، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٠يناير  ١١نقض  - ٥



  

لطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الإطلاع على أقوال الضـابط التـي وكانت ا
تقول أنه أدلى بها في غيبتها في تحقيقات النيابة فإن مـا أثارتـه فـي هـذا الصـدد دفاعـاً قانونيـاً 

  .)١( "ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه
فيمـا  تسبيب في حكم البراءة و التسبيب في حكـم الإدانـةالتمييز بين الأهمية  -٤

  :لرد على الدفوعيتعلق با
وهـو مـا لا يشـترط فـي ، تـوافر أركـان الجريمـةو ى يشترط في حكـم الإدانـة بيـان واقعـة الـدعو  -أ

حكم البراءة إذا بني على دعامات متعددة، ثـم تبـين أن أحـد هـذه الـدعامات قـد ، ف)٢(براءةحكم ال
نال من سلامته أو صـحته أو مشـروعيته، فـإن هـذا العيـب لا أثـر لـه علـى سـلامة تعيب بعيب ي

  .)٣(التسبيب وصحة الاستدلال إذا ما كانت الأسانيد الأخرى كافية لحمل قضاء الحكم
تكمن في تحقيق رقابة محكمـة الـنقض  -فيما يتعلق بهذه الدراسة -أن أهمية هذا البيانولدينا 

ــدفاع المــتهمعلــى محكمــة الموضــوع فــي مــدى  ــدفاع بالجوانــب  ،تحقيقهــا ل ســواء تعلــق هــذا ال
الإجرائيــة أو الموضــوعية، فــإذا دفــع المــتهم مــثلاً بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة بالتقــادم دون أن 

مــن الوقــوف علــى محكمــة الــنقض تبــين المحكمــة الواقعــة وتاريخهــا علــى الوجــه الــذي يمكــن 
سبب مـن توافر ب لو كان الدفع متعلقاً  يكون معيباً  وكذلك ،أسباب رفضها للدفع كان الحكم معيباً 

محكمــة الــنقض عــن يــد  الواقعــة لمــا فــي ذلــك مــن غــلبيــان أســباب الإباحــة وأغفلــت المحكمــة 
مدى صحة الـدفع المتعلـق نزال الوصف الصحيح على الوقائع و دورها في الرقابة على إ ممارسة

  .ومدى تحقيقها له بها
بخـلاف حكـم البـراءة فإنـه  ،مضمون كل دليل من أدلـة الإدانـةن يشترط في حكم الإدانة بيا -ب

كمـا أن المحكمـة  ،من هذا البيان يشترط أن يستعرض أدلة الاتهام وسـائر ظـروف الـدعوى بدلاً 
وتكمــن  ،فــي الاحتمــالات الأخــرى حــرة فــي تكــوين عقيــدتها فــي الحكــم بــالبراءة إذ هــي لــم تنظــر

                                           
، مجموعــــة أحكــــام ١٩٧٧يونيــــه  ١٣، نقــــض ١، رقــــم ٥، ص٢٧، مجموعــــة أحكــــام الــــنقض، س ١٩٧٦ينــــاير  ١٤نقــــض  -١

 ١١،نقـض ٩، رقـم ٦٠ص، ٣٠، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٩ناير ي ١١، نقض ١٥٩، رقم ٧٥٩، ص ٢٨س  النقض،
 .سالف الإشارة إليها ٩، رقم ٦٠ص، ٣٠، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٩ناير ي

 ١١٨٤، ص في شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، الوسيط أحمد فتحي سرور. د - ٢

نشـــرēا دار ، ٢٠٠٨معـــة القـــاهرة ، ، جاالحمايــة القضـــائية لحقـــوق المــتهم الإجرائيـــة، رســـالة دكتــوراه ســري محمـــود صـــيام،. د - ٣
  ١٣٩ص  الشروق،



  

النقض على مدى تحقيق دفاع المتهم أو الإخـلال  أهمية بيان مضمون الدليل في رقابة محكمة
  .)١(به
بينمــا لا  ،عوقــب المــتهم بمقتضــاهاالإدانــة بيــان نصــوص القــانون الــذي  يشــترط فــي حكــم -ج

  .)٢(يشترط ذكر القانون المطبق في البراءة
بينمـا لا يشـترط ذلـك فـي حكـم البـراءة  ،الإدانة أن يبنى على أدلـة مشـروعةيشترط في حكم  -د

بنــاءً علــى الحكــم لا يســتلزم رداً علــى الــدفوع  كمــا أن، أن الأصــل فــي المــتهم البــراءة بحســب
  .)٣(أسباب أخرى لم تكن محل دفعاستناده على 

فــي  ويثــور التســاؤل فــي حــال مــا إذا حكمــت المحكمــة بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة بالتقــادم مــثلاً 
وطبيعــي أن لا ينظــر  -ضــوعية براءتــه المو  إثبــاتمنهــا  اســتهدف حــين أن المــتهم دفــع بــدفوع

 .يقبـل الطعـن فـي هـذا الحكـم ؟أن فهـل يصـح   -ورداً  لهذا الدفع إيراداً  في هذا الفرض القاضي
عن انتفاء المصلحة القانونية مـن قبـول الـدفع فـإن انقضـاء الـدعوى مـن النظـام  نرى أنه فضلاً 

  .لى موضوعهاع إجرائياً مقدم في نظر الدعوى  وهو، يجوز مخالفتهلا العام الذي 
 معيبـاً كـان  الحكـمرأت محكمـة الاسـتئناف أو الـنقض أن  إذا عـن حالـة مـا كـذلكالتسـاؤل  ويثـار

ومـن الثابـت أن التقـادم مـن النظــام  ،وكـان الطعـن مقـدم مـن المـتهم فقـط ،لانتفـاء حالـة التقـادم
وى فهـل تعيـد الـدع تلقـاء نفسـها بغيـر طلـب مـن الخصـوم العام أي أن المحكمة تقضي فيه مـن

لـدينا  ؟الموضـوعية  براءتـههوى المتهم لإثبات  الدفوع وإن صادف ذلك لمحكمة الموضوع لنظر
   .هي الأولى بالتطبيقأن المصلحة التي قدرها القانون في عدم جواز أن يضار طاعن بطعنه 

  :الرد على الدفوع في القانون المقارن -٥
كـل حكـم " اءات الجنائيـة علـى أنمـن قـانون الإجـر  ٤٨٥نصـت المـادة : في القانون الفرنسي

بطـلان  ٥٠٣وقـررت المـادة ، "يجب أن يتضمن أسـبابه ومنطوقـه، وتعـد الأسـباب أسـاس الحكـم
الحكم الذي لا يتضمن أسباباً أو يتضمن أسباباً قاصرة لا تسمح لمحكمة النقض بمراقبـة صـحة 

الشـــكلية للالتـــزام تطبيـــق القـــانون علـــى الواقعـــة، وبالتـــالي لا جـــدال فـــي الطبيعـــة القانونيـــة 
بالتسبيب،وهو الأمر المستقر عليه في قضاء محكمة النقض بأن عدم كفاية الأسباب القانونيـة 

                                           
١- le vasseur (G) et Chavanne (A): ‘droit penal et procedure penal: cours elmentaire droit – 

econmie‘paris 1977 p.47 0 

 ١٢٠، رقم  ٧١٧، ص  ٥٣، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠٠٢مايو  ٥نقض  - ٢

، مجموعــــة ١٩٨٩نــــوفمبر  ٢نقــــض  ٣١، رقــــم  ١٥٣، ص  ٤٩موعــــة أحكــــام الــــنقض ، س، مج١٩٨٤فبرايــــر  ١٥نقــــض  - ٣
 ٣، رقم  ٣١، ص ٤٨، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٩٨يناير  ٥، نقض ١٣٨، رقم ٨١٩، ص ٤٠أحكام النقض ، س 

 .سالف الإشارة إليها



  

ذهبت محكمة النقض إلى جواز التمسـك بالـدفع بانقضـاء الـدعوى الجنائيـة فـي و ، )١(عيب شكلي
حكمــــة أن تــــرد علــــى الــــدفع ويتعــــين علــــى الم، أي حالــــة تكــــون عليهــــا الــــدعوى دون شــــرط

  .)٢(حيثما تكن ملزمة بالتسبيب وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيبتقادم؛بال
المحكمــة بــالرد علــى الــدفوع وســواء كانــت متعلقــة  يلــزمويتضــح ممــا تقــدم أن القــانون الفرنســي 

مـا الجنايـات فحيـث تنظـر أمـام محـاكم تقـوم أ، بالواقع أو بالقانون في مواد الجنح أو المخالفـات
محلفـــين وتبنـــي قراراتهـــا علـــى أدلـــة اقناعيـــة فإنهـــا تتعلـــق بالأســـباب الواقعيـــة لا علـــى نظـــام ال

مـــن قـــانون الإجـــراءات  ٣٥٧وفقـــاً للمـــادة  ملقـــراراتهالقانونيـــة، فـــالمحلفون لا يعطـــون أســـباباَ 
الجنائيــة، ولا ريــب أن هــذا يعــد عيبــاً جوهريــاً بالنســبة لقــرار المحلفــين الــذي يخــرج عــن رقابــة 

د ذهـب جانـب فـي الفقــه الفرنسـي إلـى أن هـذا النظـام يشـجع المحلـف وهــو محكمـة الـنقض، وقـ
ويشـــترط فـــي القـــانون  ،)٣(إنســـان غيـــر متخصـــص أن يحـــل إحساســـه الشخصـــي محـــل العدالـــة

بينما لإدانة أن يبنى علـى أدلـة مشـروعة،الفرنسي كما هو الحال في القانون المصري في حكم ا
كم لا يستلزم رداً على الدفوع بناءً على استناده علـى لا يشترط ذلك في حكم البراءة، كما أن الح

  .)٤(أسباب أخرى لم تكن محل دفع
    .تسبيب الأحكام والأوامر وإلا كانت باطلة ١٢٥أوجبت المادة : وفي القانون الإيطالي

يجــب أن يتضــمن الحكـم الوقــائع والـرد علــى حجـج ودفــوع المحــامين : وفي القــانون الأمريكــي
تــدليل علــى ثبــوت الاتهــام ونســبته إلــى المــتهم، ويجــوز للمحكمــة الاســتئنافية ورأي المحكمــة وال

  .)٥(تأييد الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه أي أنها تستغني عن دورها في تسبيب الحكم
أكــدت المحكمــة العليــا وجــوب إيضــاح الأحكــام الصــادرة بــالحبس أو : وفي القــانون الإنجليــزي
أعلنـت  ١٩٧٢وفـي عـام ، )٦(خالفـة هـذا الالتـزام لا يترتـب عليـه بطـلانالحرمان من الأهليـة، وم

وزارة العدل وجوب تسبيب الأحكام، ويحاول القضاة أثناء الجلسات التسـبيب الشـفهي لأحكـامهم 
   .)٧(من خلال تعرضهم لحجج الخصوم والرد عليها
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  الثالثالمبحث 
   عوعلى الحكم الصادر في الدف لاَ استقلاالطعن مدى جواز 

  : سيم قوت تمهيد
تجــدر الإشــارة إلــى الطعــن فــي الأحكــام الصــادرة فــي مــواد الجنايــات فــي ظــل الوضــع الــراهن 
لنصوص قانون الإجراءات الجنائيـة لا يـتم بطريـق الاسـتئناف وإنمـا بـالطعن عليـه أمـام محكمـة 

وجــوب الــنص علــى اســتئناف الأحكــام التــي تصــدر فــي جــرائم الأمــر الــذي نــرى معــه  الجنايــات
ــاً لــنص المــادة  ــات تطبيق ــانون اســتئناف  ٢٠١٤مــن دســتور  ٩٦الجناي التــي قــررت تنظــيم الق
يلـزم القاضـي  في قانون الإجراءات الجنائيـةلا يوجد نص كما أنه  الأحكام الصادرة في الجنايات

في أن يفصل في الـدعوى الجنائيـة له الحرية  ي الدفع، بمعنى أن القاضيفاستقلالاً بأن يفصل 
المحكمـة فـي الـدفع  عن مدى اختلاف الطعن في حال فصـل وبالتالي يثور التساؤل ،معاً الدفع و 

حريـة القاضـي الجنـائي فــي  قاعـدة نطبـق توهـل  ،أو عنـد فصـلها فـي الـدفع والموضـوع اسـتقلالاً 
طائفــة محــددة مــن الــدفوع تجيــز  عــن الموضــوع لكــل الـدفوع أم هنــاك التصـدي بالفصــل اســتقلالاً 

ـــدفوع  حكـــامالأ ذلـــك،  وحيـــث أن قبـــول الـــدعوى أو متعلقـــة  فاصـــلة قـــد تكـــونالصـــادرة فـــي ال
بــإجراءات تحقيــق الــدعوى أو دفــوع متعلقــة ، أو متعلقــة بمســائل عارضــةباختصــاص المحكمــة 

واز الطعــن علــى كــل جــفســتعرض لمــدى ، ء تعلقــت هــذه الأخيــرة بمســائل أوليــة أو بــالبطلاناســو 
  :للتقسيم التالي  وفقاً منها 

ي الــدفوع المتعلقــة بقبــول الأحكــام الصــادرة فــعلــى  مــدى جــواز الطعــن اســتقلالاً  :المطلــب الأول
  . وبعدم قبول الدعوى الاختصاصبعدم 

الأحكام الصـادرة فـي الـدفوع المتعلقـة بالمسـائل على  مدى جواز الطعن استقلالاً : المطلب الثاني
  .الفرعية

بتحقيـق صـادرة فـي الـدفوع المتعلقـة الأحكـام العلـى  مدى جواز الطعن اسـتقلالاً : المطلب الثالث
  .الدعوى



  

  المطلب الأول
   مدى جواز الطعن استقلالاً 

  بعدم الاختصاص و بعدم قبول الدعوى في الدفوع ةالأحكام الصادرعلى 
الطعـن مـدى جـواز  ثـم نبـين الحكـم فـي الـدفع بعـدم الاختصـاص وبعـدم القبـول نبين أولاً لطبيعة

رأي بعـض الفقـه فـي قيـاس الطعـن و  الـدفع بعـدم الاختصـاصعلـى الحكـم الصـادر فـي استقلالاً 
  .على الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص على الحكم الصادر بعدم القبول

  :بعدم الاختصاص وبعدم القبول الدفعالصادر في  الحكم  طبيعة -١
لبت فـي إلى اتهدف الاختصاص الدفوع المتعلقة بقبول الدعوى و  الأحكام الصادرة فيلا شك أن 

حكـام قطعيـة غيـر فاصـلة فـي أ بالتـالي فهـي ،ر الـدعوى أمـام القضـاءيقبات إجرائية تعـوق سـع
وتحــوز  ،فقــطواتســامها بالقطعيــة يرجــع إلــى أنهــا تحســم المشــكلة التــي تفصــل فيهــا ،الموضوع

غيـر أن الحكـم بقبـول الـدفع بعـدم  ،أصدرها فيمتنع عليـه الرجـوع فيهـا حجية أمام القضاء الذي
ع لا يخـرج الـدعوى الـدفهـذا بينما الحكـم بقبـول  ،المحكمةاص يخرج الدعوى عن حوزة الاختص

  .)١(عن حوزتها
ــول لاو  ــدفع ســواء بعــدم الاختصــاص أو بعــدم القب ــول ال ــدعوى  الحكــم بقب ــة فــي ال يحــوز الحجي

 للإجـراءات القانونيـة عادة نظر الدعوى مـرة أخـرى وفقـاً إحيث يمكن واعتباره منهياً لها الجنائية 
ضـم  وازمـن قـانون المرافعـات قـد أجـازت بـنص صـريح جـ ١٠٨وإذا كانت المـادة  ،)٢(الصحيحة

وضـوع المد وعلـى أن تبـين حكمهـا فـي الـدفع و الدفع للموضوع لتفصل فيهما المحكمة بحكم واح
قــانون  فــي ي قــانون الإجــراءات الجنائيــة عنــهيختلــف فــفــإن الأمــر لا ، )٣(كــل منهمــا علــى حــدة

إذا تبــين للمحكمــة  "أنــه مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ٣٠٥قــررت المــادة  ، حيــث المرافعــات
الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجـنح التـي تقـع بواسـطة الصـحف أو غيرهـا مـن طـرق 
 ،"النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيهـا

نهـا بـذلك تكـون قـد كمة في نظـر موضـوع الـدعوى إلـى أن فصـلت فيـه فإمضت المحأي أنه إذا 
  .الموضوع بحكم واحدقضت في الدفع و 

نافلــة القــول أنــه للمحكمــة أن تفصــل فــي الــدفع بعــدم القبــول أو بعــدم الاختصــاص اســتقلالاً 
ويتحقق ذلك إذا قررت قبول الدفع، وقد تفصل في الدفع عنـد فصـلها فـي الموضـوع بحكـم واحـد 
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حقق ذلك كلما كان حكمهـا بـرفض الـدفع، فمضـي المحكمـة فـي نظـر موضـوع الـدعوى يفهـم ويت
بعـد بحـث كافـة فـي الـدفع فقـط  غير أن ذلك لا يمنـع مـن فصـلها رفضها الدفع،الواقع منه في  

حيــث تكــون قــد  جليــة وقــائعأوجــه الــدعوى الإجرائيــة والموضــوعية وبعــد أن تبــدو لهــا  كافــة ال
بعـدم الاختصـاص  أن تقضي بقبـول الـدفعلإنزال تكييفها الصحيح عليها  تبحرت في تلك الوقائع

   .أو بعدم القبول
 باعتبــاره دفــع أن تتعــرض للــدفع بعــدم الاختصــاص فــي أســباب حكمهــا  وينبغــي علــى المحكمــة

  .عن أنهما يتعلقان بالنظام العام فضلاً  وينطبق ذات الأمر على الدفع بعدم القبول ،)١(جوهري
  :على الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص استقلالاً  الطعنمدى جواز  -٢
   :بقبول الدفع بعدم الاختصاص على الحكم الطعن -أ

بالاسـتئناف ثـم بـالنقض لأنـه مـن  بعـدم الاختصـاص جـاز الطعـن عليـه إذا صدر الحكـم مسـتقلاً 
للقاعــدة  الأحكــام المانعــة مــن الســير فــي الــدعوى والتــي يجــوز الطعــن عليهــا اســتقلالاً طبقــا

جواز الطعـن علـى الأحكـام ب من قانون الإجراءات الجنائية ٤٠٥المادة  قررتهوفقاً لما ،)٢(العامة
  .الاختصاصعدم الصادر ب

مــن قــانون الإجــراءات  ٤١٩للمــادة  ومــن أثــر قبــول الطعــن علــى الحكــم بعــدم الاختصــاص وفقــاً 
رجة للحكم في موضوعها حتـى لا الجنائية أن تعيد المحكمة الاستئنافية الدعوى لمحكمة أولى د

  .التقاضي تييحرم الخصوم من درجة من درج
من قـانون الإجـراءات الجنائيـة لمحكمـة الاسـتئناف  ٥٢٠قررت المادة  :وفي القانون الفرنسي

عنــد نظــر الطعــن فــي حكــم محكمــة الجــنح أن تتصــدى لنظــر الموضــوع، وذلــك بــدلاً مــن إعــادة 
المحكمة الاستئنافية بتقرير الاستئناف وهو ما يعد خروجـاً  الدعوى لأول درجة، وبذلك لن تتقيد

  .)٣(على مبدأ الأثر الناقل للاستئناف وذلك تفادياً للإغراق في آثار البطلان
  : الولائي على الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاصاستقلالاً الطعن  -ب

 فإنمـا يعنـي ذلـك إذا مضت في نظر موضوع مع وجود دفع بعدم اختصاصـهاقدمنا أن المحكمة 
وفـي الواقـع أن ، بعد صدوره الدفع برفضالطعن على الحكم  ويتمفصلها في هذا الدفع برفضه، 

قد أجاز في مسـألة وحيـدة الطعـن علـى رفـض الـدفع   ٤٠٥قانون الإجراءات الجنائية في مادته 
  .الدعوى المحكمةولاية بعدم 
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ل عـن الحكـم فـي موضـوع الـدعوى عنـدما تفصـل المحكمـة بحكـم مسـتق:في القانون الفرنسيو
مـن قـانون  ٥٠٧/١المـادة ( إذا بنـي علـى هـذا الحكـم نهايـة الإجـراءات الطعن عليهفإنه يجوز 

  .)الإجراءات الجنائية
قياس الطعن على الحكم الصـادر في الـدفع بعـدم الاختصـاص رأي بعض الفقه في  -٣

  :على الحكم الصادر بعدم القبول
أنـه يبـدو للوهلـة الأولـى أن الاسـتئناف غيـر جـائز ضـد الأحكـام  –نؤيـده  -يرى جانب من الفقه

المتعلقة بقبول الدعوى الجنائيـة قبـل صـدور الحكـم الفاصـل فـي الموضـوع سـواء تعلقـت بقبـول 
مـن قـانون  ٤٠٥المـادة (الدعوى أو عدم قبولها إذ يصدق عليها أنها صادرة في مسائل فرعيـة 

ز التســليم بــه إذا قضــى الحكــم بقبــول الــدعوى إذ يمكــن ، وهــذا القــول يجــو )الإجــراءات الجنائيــة
ذي ينصــرف أثــره إلــى الحكــم الطعــن فيــه بالاســتئناف الــالحكــم الفاصــل فــي الموضــوع  و انتظــار 
، ولكــن إذا قضــى الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى فــإن حظــر اســتئنافه يعنــي أنــه لا وســيلة بــالقبول

الموضــوع باعتبــار أن الحكــم بعــدم لإصــلاح مــا ينطــوي عليــه مــن خطــأ إذ لــن يصــدر الحكــم فــي 
قيــاس الحكــم بعــدم مــن حــوزة القاضــي الــذي أصــدره، وبالتــالي يجــب  القبــول قــد أخــرج الــدعوى

الطعـن بـالنقض جـائز فـي الأحكـام التـي القبول على الحكـم بعـد الاختصـاص وإجـازة اسـتئنافه، و 
الــدعوى وفقــا  هــي التــي ينبنــي عليهــا منــع الســير فــيتقضــي بعــدم القبــول لأن الأولــى وحــدها 

  .)١(من قانون محكمة النقض ٣١للمادة 

                                           
  ٧٨ ،٧٧ص ،، المرجع السابقائيةالحكم الجنائي في إĔاء الدعوى الجن، قوة محمود نجيب حسني. د - ١



  

  المطلب الثاني
   مدى جواز الطعن استقلالاً  

  الأحكام الصادرة في الدفوع المتعلقة بالمسائل الفرعيةعلى 
النـزاع بـل يهـدف  غيـر منـهٍ هو حكم  أولاً  المسائل الفرعية بوجوب الفصل فيالحكم الذي يصدر 

هـو ف ،)١(ئية التي تعترض طريق المحكمة إلى الفصل في الدعوىإلى حسم بعض العقبات الإجرا
ل فـــي مســـألة صـــكـــالحكم بوقـــف الـــدعوى إلـــى أن يفحكـــم قطعـــي غيـــر فاصـــل فـــي الموضـــوع 

هـذه ب ةع المتعلقـو الـدفمسـألة تتعلـق بـالأحوال الشخصـية و  أو ،ية الـنصأو فـي دسـتور ،الجنسية
وعلـى  ،الحكـم فـي الـدعوىنتيجـة فيها حيث يترتب على الفصل  ،المسائل دفوع إجرائية جوهرية

 ،هيـدي غيـر فاصـل فـي الـدعوى الأصـليةذلك إذا قبلت المحكمة الدفع فإنه يعـد حكـم مسـتقل تم
فـي الفصـل  وإن هي رفضت الدفع ومضـت قـدماً  ،وى الأصليةولكنه يتوقف عليه الحكم في الدع

ــدفع تســبيباً  ــا تســبيب رفضــها ال ــين عليه ــه يتع ــة فإن ــدعوى الجنائي ــد إصــدار  صــحيحاً  فــي ال عن
ــأن،الحكم ــدفع بعــدم دســتورية نــص " وفــي ذلــك قضــت محكمــة الــنقض ب إذا تمســك الطــاعن بال

ومع ذلك قضت المحكمـة فـي الموضـوع دون أن  ،من قانون الإجراءات الجنائية ٢١٠/١المادة 
  .)٢(، قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاعللدفع بعدم دستوريتها ومدى جديتهتعرض 

المسـائل الفرعيـة وباعتبارهـا أحكـام ب الـدفوع المتعلقـة الصـادرة فـيالأحكـام ى ذلـك فـإن علـ وبناءً 
وعلـى ذلـك ؛ اسـتقلالاً  لا يجوز الطعن فيهافغير منهية للخصومة ولا تتعلق بقواعد الاختصاص 

إذا قــررت المحكمــة وقــف الــدعوى لحــين الفصــل فــي الطعــن بعــدم الدســتورية فــلا يجــوز الطعــن 
  .)٣(فيه
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  الثالث المطلب
  مدى جواز الطعن استقلالاً 

  .بتحقيق الدعوى الأحكام الصادرة في الدفوع المتعلقةعلى 
  

الأحكام المتعلقة بتحقيق الدعوى اتخاذ إجراء تحقيق يبدو لزومـه لاسـتجلاء الحقيقـة فـي ب نعني
ذه وهــوهــدفها هــو إعــداد القضــية للحكــم فــي موضــوعها  ،فيــه إفادتــهشــأن واقعــات الــدعوى أو 

ا بإثبـات عـدم قيـام كام إما أحكام تمهيدية كالحكم الصادر بالتصريح للمتهم فـي جريمـة الزنـالأح
جــراء المعاينــة ، أو أحكــام تحضــيرية كــالحكم بنــدب خبيــر لإثبــات الواقعــة أو إعلاقــة الزوجيــة

تميــل إليــه المحكمــة الــذي  الاتجــاهعــن الحكم التمهيــدي بــذلك يكشــف ، فــوالحكــم بســماع شــاهد
ختلــف كــل مــن الأحكــام التمهيديــة تو  ،)١(التحضــيري الــذي لا يفصــح عــن اتجاههــاالحكــم  بخــلاف

ة تسـتهدف صـيانة مصـلحة لأحـد الخصـوم ر الأحكام التحضيرية عن الأحكام الوقتية فهذه الأخيـو 
  .مهددة بالخطر عن طريق حكم عاجل لا يمس موضوع الدعوى

التحضـيرية حكـام التمهيديـة و الأ كـان قـد ذكـرت  كـل مـن إذاأنـه  المصـري يرى جانب من الفقـهو 
وإنمـا ليقـرر  ،فما كان ذلك ليوجـد تفرقـة بينهمـا ،راءات الجنائيةمن قانون الإج ٤٠٥في المادة 

مســاواة بينهمــا مــن حيــث تجريــدها مــن كــل حجيــة لهــا وردهــا إلــى وضــعها الحقيقــي كــإجراءات 
  .)٢(لتحقيق الدعوى لا تهدف لغير مجرد إعدادها للحكم الفاصل في موضوعها

كـبطلان الاسـتجواب  لدفوع المتعلقـة بـإجراءات التحقيـقلطعن استقلالاً على الا وجه ل أنوالواقع 
ــد الفصــل فــي الموضــوع ــدفوع يجــري عن ــدي أو لأن الفصــل فــي هــذه ال ــم تمهي ، وكــذلك كــل حك

على طلب أو من تلقاء المحكمة، كـالحكم بنـدب خبيـر مـثلاُ فـلا يجـوز  تحضيري سواء كان بناءً 
لتجـازه  ى هـذا الحكـم اسـتقلالاً ولـو شـاب الـبطلان نتيجتـه كـبطلان تقريـر الخبيـر مـثلاً الطعن عل

  .هاالمهمة المكلف ب
استقر القانون على التفرقة بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري فـي  :في القانون الفرنسي

ع الأول،ولـه تحديد حجية كل منهما ومدى تقيد القضاء بهما، فجعل القاضي لا يلتزم بتنفيذ النو 
  .)٣(أن يرجع فيه مدى قدر عدم ملائمته إلا أنه يلتزم بتنفيذ الثاني

                                           
محمـود حسـني، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة  المرجـع . ، د٦٠٣، ص محمد محمود سعيد، المجلد الثـاني، المرجـع السـابق. د - ١
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  :النتائج والتوصيات

  :من هذه الدراسة إلى النتائج التالية تخلص
إن الشــرعية الإجرائيــة تقــوم علــى كفالــة الحقــوق الشخصــية للمــتهم وأهمهــا افتــراض أصــل  -١

ة جازمـة وإجـراءات مشـروعة، ويترتـب علـى ذلـك براءته فلا يجب المساس بهذا الأصل دون أدلـ
سـواء بعـدم دسـتورية  مؤججـةً  أنه عند مخالفة قانون أو إجراء لهذا الأصـل تصـبح الـدفوع ثـورةً 

هذا القانون أو بطلان ذلك الإجراء ومـا يولـد عنـه مـن أدلـة، ويترتـب أيضـاً علـى هـذا الافتـراض 
ك دائمـاً لصـالحه، واتفـق الباحـث مـع بعـض عدم جواز إلزام المتهم بإثبات براءتـه، وتفسـير الشـ

وعـدم اعتبـار صـمته قرينـة علـى إدانتـه  الفقه على جواز استناد البراءة على دليل غيـر مشـروع
وبــذلك يعلــو القــانون المصــري عــن مثيلــه الإنجليــزي فيمــا ذهــب لــه قــانون جــون ميجــور بــأن 

  . الصمت ينهض دلالة على ارتكاب الجريمة
إثارة الدفوع وتحقيقهـا يعـد التجسـيد الأساسـي للعدالـة الجنائيـة سـواء  إن تمكين المتهم من -٢

وانتهينا فـي هـذا الخصـوص إلـى أن ، موضوع الدعوى الجنائيةبتعلقت هذه الدفوع بإجراءات أو 
الدفع الإجرائي هو الدفع الذي يوجه إلى إجراءات نظـر الـدعوى واتصـال المحكمـة بهـا، ويهـدف 

  .القانونية المترتبة على العمل الإجرائي محل الدفعإلى عدم الاعتداد بالآثار 
ذهب الباحـث إلـى أن إدراج بعـض الفقهـاء شـرط اعتمـاد عناصـر الحكـم علـى الـدفع ضـمن  -٣

شروط صحة الدفع محل نظر، حيث رأى أن اعتماد المحكمـة فـي حكمهـا علـى عناصـر لـم تكـن 
ه الحكـم، وذلـك فيمـا لـو تعارضـت مثاراً للدفع لا يؤثر في صحته طالما كان من شأنه تغييـر وجـ

العناصر محل الدفع مع العناصر التي استمدت المحكمة منهـا حكمهـا، والقـول بغيـر ذلـك يعنـي 
أن شرط الصحة هنا مرهون بمشيئة المحكمة وبالتالي عـدم قبـول الطعـن علـى حكمهـا فـي هـذا 

تـأثير الإكـراه  الخصوص، وهو ما أكدته محكمـة الـنقض بـأن الـدفع بـبطلان أقـوال الشـاهد تحـت
دفــع جــوهري تجــب مناقشــته والــرد عليــه وإلا شــاب الحكــم القصــور، ولا يعصــمه مــن ذلــك قيامــه 
على أدلة أخرى، فصحة الدفع ببطلان أقوال الشاهد والذي أخذت به محكمة النقض وكـان غيـر 

ن بمشـيئة المحكمـة حـي -أي صـحة الـدفع  –متعلق بالعناصر التي استند إليها الحكم لم تتـأثر 
ــى الحكــم بالفســاد فــي  ــدفع النعــي عل ــه، ومــؤدى هــذا ال ــم تكــن محــلاً ل أخــذت بعناصــر أخــرى ل

  .الاستدلال
ي أمـام سـلطة أسفرت الدراسة عن أن إثـارة الـدفوع يـتم فـي كافـة مرحـل الـدعوى الجنائيـة أ -٤

ــل قفــل بــاب  التحقيــق وأمــام محكمــة الموضــوع ومحكمــة الــنقض وأنهــا تســقط لعــدم إثارتهــا قب
تنـازل عنهـا علـى وجـه سـقط بعـد الـتكلم فـي الموضـوع أو بالتوبعـض الـدفوع الشـكلية  ،ةالمرافع



  

بخلاف الدفوع التي تتعلق بالنظام العام حيث يمكن إثارتها في أي مرحلة ولـو  صريح أو ضمني
ــدون  ــذلك ب ــنقض، وتفصــل فيهــا هــذه الأخيــرة إذا كانــت أوراق الــدعوى ترشــح ل أمــام محكمــة ال

  .تحقيق موضوعي
ــزم بإثبــات دفوعــه بخــ -٥ لاف الحــالات الاســتثنائية التــي حــددها المشــرع فــإن المــتهم غيــر مل

ويكفى أن يتمسك بها وعلـى النيابـة والمحكمـة التحقـق مـن مـدى صـحة هـذا الـدفع، وتـرد عليـه 
إيراداً ورداً، وإلا كـان حكمهـا مشـوباً بالقصـور فـي التسـبيب والإخـلال بحـق الـدفاع، غيـر أنـه لا 

ــــف ال ــــدفوع يجــــب أن يق ــــوع لاســــيما ال ــــن دف ــــاره م ــــا أث ــــدي ســــلبياً إزاء م ــــوف الأي ــــتهم مكت م
الموضــوعية،فالبراءة لا تــأتى مزهــرة مــن تلقــاء نفســها، والمــتهم غيــر ملــزم بإثبــات دفوعــه فــي 
القانون الأنجلو أمريكي لاسيما عندما يتجاوز دليل الاتهـام الشـك المعقـول، وغيـر ملـزم بإثبـات 

  .ون الإيطالي والقانون الفرنسيدفوعه أيضاً في كل من القان
إذا كــان بعــض الفقــه قــد ذهــب إلــى أن الــدفوع تتقــادم حــين يمتــزج جــزاء الســقوط بالتقــادم  -٧

بحيــث لا يمكــن التفرقــة بينهمــا كســقوط أوامــر الضــبط والإحضــار وأوامــر الحــبس الصــادرة مــن 
فـإن الباحـث يـرى  النيابة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها إذا لم تنفذ خـلال هـذه المـدة

أن هذا الرأي محل نظر، ذلك أن جزاء عدم إثـارة الـدفع أو عـدم التمسـك بـه هـو السـقوط ولـيس 
التقادم ذلك أن السقوط جزاء إجرائي يترتـب علـى عـدم ممارسـة الحـق فـي مباشـرة عمـل إجرائـي 

يـرد عليـه خلال المهلة التـي حـددها القـانون وإن كـان يتفـق مـع التقـادم فـي ذلـك إلا أن التقـادم 
الانقطاع والتوقف بخلاف السـقوط فضـلاً عـن أن السـقوط قـد يكـون بسـبب تصـرف الخصـم كمـا 
لو تكلم في الموضوع دون إثارة الدفوع الشكلية التـي كـان يلـزم إبـداؤها أولاً، ويعجـز التقـادم فـي 

  . هذه الحالة بخلاف السقوط عن ترتيب جزاء عدم قبول الدفع
حــق فــي إثــارة الــدفوع غيــر المتعلقــة بالنظــام العــام تســقط بعــدم أســفرت الدراســة عــن أن ال -٨

إثارتها خلال المهلل القانونية، ويتقرر ذلك لبعض الـدفوع التـي تسـقط بعـد الـتكلم فـي الموضـوع  
والدفوع التي لم تقـدم قبـل إقفـال بـاب المرافعـة، وتسـقط أيضـاً بنـاءً علـى خطـأ الخصـوم أنفسـهم 

راحةً أو ضمناً، أو بعدم إثارتها على وجه جازم، كما تسـقط أمـام ويقع ذلك إما بالتنازل عنها ص
محكمة النقض إذا لم يسـبق إثارتهـا أمـام محكمـة الموضـوع طالمـا لـم تتعلـق بالنظـام العـام، ولا 
تقبــل أمامهــا كــذلك الــدفوع المتعلقــة بالنظــام العــام إذا كانــت تقتضــي تحقيقــاً موضــوعياً ويعــرف 

لإيطالي سقوط الحق في إثارة الدفوع إذا لم يتم التمسـك بالـدفوع فـي القانون الفرنسي والقانون ا
نجلو أمريكـي فـيمكن إثـارة الـدفع أمـام قاضـي الموضـوع أو الاسـتئناف أما في القانون الأ ، حينه

التشـريعات التـي تلـزم تقـديم  بينمـا" الاعتـراض المتـزامن"وذلك في التشريعات التي تأخـذ بقاعـدة 



  

نــه يعتبــر عــدم تقديمــه تنــازلاً عنــه مــا لــم يثبــت أنــه لــم تــتح لــه الفرصــة الــدفع قبــل المحاكمــة فإ
لإثارته، وبوجه عام في القانون الأنجلو أمريكـي يلـزم حتـى يقبـل النظـر فـي الـدفع أن يقـدم فـي 
الوقــت المناســب أي حســب كــل مرحلــة مــن مراحــل الــدعوى ويجــب أن يكــون محــدداً مبنيــاً علــى 

  . أساس قانوني
إلى تطبيق النظرية العامة لتسبيب الأحكام فيما يتعلـق بالفصـل فـي الـدفوع خلصت الدراسة  -٨

  :حيث
بأنـه بيـان المحكمـة للأسـباب الواقعيـة والقانونيـة فـي قضـائها فـي :  تسبيب الرد علـى الـدفع -أ

  .الدفوع الجوهرية
  .المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفع إذا كان غير جوهري أو ظاهر البطلان -ب 
مشـوباً بإجمـال أو إبهـام ممـا  تسبيبه الرد علـى الـدفعفي  بالإدانة غي ألا يكون الحكمينب - -ج

لا يـؤثر فـي سـلامة بينمـا ، جالاسـتنتاحكمـة الـنقض علـى  سـلامة التسـبيب و يتعذر معه رقابة م
  .حكم البراءة تعيب أحد دعاماته طالما كانت الأسانيد الأخرى كافية لحمل قضاء الحكم

حكـم مـن الأسـباب أي سـواء جـاء خاليـاً مـن أسـبابه أو بتناقضـها الـذي يهـدم عيب انعدام ال -د
عنـدما لا يـتم   -فيما يتعلق بالفصل  في هـذه الـدفوع -بعضها البعض من المتصور أن يكون 

تقضــي المحكمــة بقبــول الــدفع كــأن تقضــي  دفع فــي حــال تــوافر شــروطه أو عنــدماالــرد علــى الــ
  .لمتهمل ل على نتيجة التفتيش في إدانتهاقت تعوببطلان التفتيش وفي ذات الو 

لـدفوع االقصور في تسبيب الرد على الدفوع يقع عندما تعجز أسباب الحكم عن الـرد علـى  -هـ 
  .الجوهرية

وخلصت الدراسة المقارنـة فـي هـذا الخصـوص أيضـاً إلـى أن المشـرع  الفرنسـي لـم يختلـف عـن 
ى الــدفوع ســواء كانــت متعلقــة بــالواقع أو القــانون المصــري فــي وجــوب التــزام المحكمــة بــالرد علــ

ما الجنايات فحيـث تنظـر أمـام محـاكم تقـوم علـى نظـام أبالقانون في مواد الجنح أو المخالفات، 
ــــــة لا  ــــــق بالأســــــباب الواقعي ــــــة فإنهــــــا تتعل ــــــة اقناعي ــــــى أدل ــــــي قراراتهــــــا عل ــــــين وتبن المحلف

لقـانون الإيطـالي تسـبيب الأحكـام القانونية،فالمحلفون لا يعطون أسباباَ لقـراراتهم، بينمـا أوجـب ا
يجـب أن يتضـمن الحكـم الوقـائع والـرد علـى : وفـي القـانون الأمريكـي، والأوامر وإلا كانت باطلـة

وفـي القـانون  الدفوع ويجوز للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه
ادرة بــالحبس أو الحرمــان مــن أكــدت المحكمــة العليــا وجــوب إيضــاح الأحكــام الصــ: الإنجليــزي

  .الأهلية، ومخالفة هذا الالتزام لا يترتب عليه بطلان
  



  

  :التوصيات
من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبـت علـى  ٣٦ضرورة إلغاء الفقرة الأولى من المادة  -١

مــأمور الضــبط القضــائي أن يســمع فــوراً أقــوال المــتهم المضــبوط، وأن يرســله فــي مــدى أربعــة 
ين ساعة إلى النيابة العامة المختصة إذا لـم يـأت بمـا يبرئـه، حيـث تمثـل هـذه الفقـرة مـن وعشر 

ناحية أولى خروجاً على القاعدة العامة في الاستجواب المقرر فقط لجهة التحقيق، ومـن ناحيـة 
مـن دسـتور  ٩٦ثانية مخالفتها للقاعدة العامة في الإثبات الجنائي المنصوص عليها في المـادة

تي تقرر عدم تكليف المتهم بإثبـات براءتـه، ومـن ناحيـة ثالثـة تعارضـها مـع صـلاحية ال ٢٠١٤
مـن قـانون  ٦١الملائمة التي خولها قانون الإجـراءات الجنائيـة للنيابـة العامـة بمقتضـى المـادة 

  .الإجراءات الجنائية ويتفق الباحث في هذه التوصية مع جانب من الفقه
ــا ٣٠١المــادة  إلغــاءضــرورة  -٣ لمحاضــر ل التــي تقــرر الحجــةنون الإجــراءات الجنائيــة مــن ق

مع مبـدأ هذه المادة لا تتفق  فيها حيث المحررة في مواد المخالفات بالنسبة للوقائع التي يثبتها
  .افتراض البراءة

الــنص علــى وجــه جهيــر بــإلزام محكمــة الاســتئناف ببحــث أوجــه الــدفاع مــن دفــوع وجــوب  -٤
أي كــان مــن شــأن فــي الــدعوى  ةمنتجــ ةً لطالمــا كــان جديــرة وطلبــات ولــو قــدمت أمامهــا لأول مــ

، تقتــل العدالــة علــى مقصــلة الشــكلية لا يجــب أنتحقيقهــا تغيــر وجــه الحكــم فــي الــدعوى، فــ
ويستظل رأينا في هذا الخصوص بوظيفة محكمة الاستئناف باعتبارها فاصـلة فـي الوقـائع والتـي 

  .تختلف عن وظيفة محكمة النقض كمحكمة قانون
جوب النص على استئناف الأحكام التـي تصـدر فـي جـرائم الجنايـات تطبيقـاً لـنص المـادة و   -٥
  .التي قررت تنظيم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ٢٠١٤من دستور  ٩٦
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة بحيــث تجيــز اســتئناف الحكــم  ٤٠٥ضــرورة تعــديل المــادة   -٦

 –ولـيس الـولائي فقـط  -بعدم الاختصاص لأنـواع الاختصـاص الأخـرىالصادر بعدم قبول الدفع 
يكــون ذلــك بــإجراءات ســريعة وحكــم  أنوهــو الأمــر المعمــول بــه فــي القــانون الفرنســي، وعلــى 

ــا  ــتهم محبوســاً فيه ــد يكــون الم ــة وق ــرات طويل ــد فت ــد تمت ــاً لاســتمرار نظــر دعــوى ق عاجــل تفادي
عديل قـانون محكمـة الـنقض لتخـتص بالفصـل فـي احتياطياً، ثم يحكم بعدم اختصاصها، وكذلك ت

حكم محكمة الجنايات بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الولائي، فلـيس مـن المقبـول أن يكـون 
  . هناك استئناف لمواد الجنح عن الاختصاص الولائي دون الجنايات
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  عبد الستار سالم الكبيسي . د
  .١٩٨١ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ،  
  علي محمود علي حمودة. د

ونشـرتها  ١٩٩٤حله المختلفة جامعة القـاهرة ،النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مرا
  .دار الهاني للطباعة

  علي فضل البوعينين. د
  .٢٠٠٦ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية،

  :مراجع الفقه الإسلامي
دار المعـارف بيـروت،   الربعـي القزوينـي بـن ماجـة عبـد االله محمـد بـن يزيـد سـنن ابـن ماجـة،

   ٢٠٠٠ة ، الطابعة الثالث
  :المراجع اللغوية

ــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز، تحقيــق محمــد نعــيم العرقسوســي  القــاموس المحــيط ، مجــد ال
   ٢٠٠٥مؤسسة الرسالة، 



  

  
 مجموعات أحكام محكمة النقض*

الصــادرة مــن الــدائرة الجنائيــة بمحكمــة الــنفض ، المكتــب الفنــي مجموعــات أحكــام الــنقض  -
  .لمحكمة النقض

  حكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا مجموعة الأ -
  : المراجع الأجنبية*

  :مراجع باللغة الإنجليزية
*Arcchbold .criminal pleading evidence and practice , sweet and Maxwell 
London 1997  
*- Baker& Dodge . Criminal Evidence and procedure, London, Butter hs, 
1981   
Joseph D.Schhioss, Evidence and its legal , company , A bell& Howell 
Publishing  Charles E .Merill Combanym  Columbus Ohio, 1976. P.1      
* Keir stamer ,Michelle Strange & Quincy Whitaker: Criminal Jastice, 
Police Power &Human right2001  
*Mike Mccovill and Geoffry Wilson. The hand book of the criminal justice 
process . oxford  university”1” puplish.  
* Rishard Clayton, Hugh Tomlinson ,Fair  trial Rights.Oxford University 
Press , First Published .2001  
* Vayghan Bevan and Ken Lidstone. Agudie to police and criminal 
Evidence Act.1984. London Butterworth 1985  
* Y. Kamissar, W.R.La Fvave & Israel. Modern Criminal procedure . cace 
.comments – Questions Fifth Edition, American Cacebook Series, West 
publishing CO,1980.    

  
  :مراجع باللغة الفرنسية

 * Frédéric desports, Laurence lazerges Cousquer,traité de procédure 

pénale . Nicolas Moifessis. Paris. 2009 . 
* Jacque Bure : La cassion en maître  pénale . Paris 1985  
*le vasseur (G) et Chavanne (A): ‘droit penal et procedure penal: cours 
elmentaire droit – econmie‘paris 1977   
* Pouzat et pinetel –Traite de droit penal dalloz-1963  
* R.Merel et A.Vitu. traite de droite criminal  procedure penale. , 
1984&2001  
Stefani (Gston) Levasseur, Bouloc procédure pénale. 1984&2001  
* Revue de scienc criminellee et de droit penal dalloz 2011 

  



  

 الفهرس                                              

رقم  الموضوع
الصفحة

 ١ :المقدمة

  الفصل الأول
  الأحكام القانونية لإثارة الدفوع أمام المحكمة الجنائية

 

٢ 

  ٥  المقصود بالدفع  المبحث الأول

  ٧  شروط صحة الدفع  المبحث الثاني

  ٨  الشروط الشكلية لصحة قبول الدفع  المطلب الأول

  ١٤  الدفع لصحة قبولالموضوعية  شروط ال  المطلب الثاني

  ٢٤  مراحل إبداء الدفع  المبحث الثالث

  ٢٩  الجزاء الإجرائي المترتب على مخالفة شروط صحة الدفع  المبحث الرابع

لجѧѧزاء الإجرائѧѧي المترتѧѧب علѧѧى مخالفѧѧة شѧѧروط التكييѧѧف القѧѧانوني ل  المطلب الأول
  صحة الدفع

٢٩  

  ٣٢  سقوط  الحق في إثارة الدفعالحكم بحالات   يالمطلب الثان

  ٣٢  سقوط الدفع لعدم إثارته خلال المھل القانونية  الفرع الأول

  ٣٦  سقوط الدفع نتيجة خطأ الخصومالحكم ب  الفرع الثاني

  ٣٩  سقوط الدفع أمام محكمة النقضالحكم ب  الفرع الثالث

  ٤٠  سقوط الدفع في القانون المقارن  الفرع الرابع

  الفصل الثاني
  الفصل في الدفوع

 

  
٤٤ 

  المبحث الأول

  المطلب الأول

  مدى اشتراط إثبات الدفوع للفصل فيھا

  .مدى إعفاء المتھم من إثبات دفوعه

٤٥  

٤٦  

  ٥٣  الاستتثناءات على إعفاء المتھم من إثبات دفوعه  المطلب الثاني

  ٥٧     مدى التزام المحكمة بتسبيب الرد على الدفوع   الثانيالمبحث 

  ٥٧  الرد على الدفوع وأھميته تسبيبماھية   المطلب الأول 

  ٥٩  الدفوع التي يجب على المحكمة الرد عليھا  المطلب الثاني

  ٦٦  مدى جواز الطعن استقلالاً على الحكم الصادر في الدفوع  المبحث الثاني



  

 
ع المتعلقѧة مدى جواز الطعن استقلالاً على الأحكام الصادرة فѧي الѧدفو  المطلب الأول

  .بقبول بعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى
  

٦٧  

مدى جواز الطعن استقلالاً على الأحكام الصادرة فѧي الѧدفوع المتعلقѧة   المطلب الثاني 
  .بالمسائل الفرعية

٧٠  

مدى جواز الطعن استقلالاً على الأحكام الصادرة فѧي الѧدفوع المتعلقѧة   المطلب الثالث
  .بتحقيق الدعوى

٧١  

  ٧٢    تائج  والتوصياتالن

  ٧٦    قائمة المراجع

  

  


